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 The judge’s authority to return the nodal balance
when emergency circumstances are achieved
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الملخص

يهــدف الموضــوع الــذي يتنــاول بالدراســة ســلطة القاضــي فــي رد التــوازن 
العقــدي عنــد تحقــق الظــروف الطارئــة إلــى تحديــد الإطــار القانونــي لنظريــة 
الظــروف الطارئــة علــى العقــود وشــروط تطبيقهــا، وأساســها، وكــذا الوقــوف 
علــى نطــاق ســلطة القاضــي عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود 
ووســائل معالجــة صعوبــات تنفيــذ العقــود بســبب الظــرف الطــارئ، والموازنــة بيــن 
ــوازن  ــال الت ــة اخت ــق ومعالج ــدي المره ــزام التعاق ــرد الالت ــن ل ــة المتعاقدي مصلح
العقــدي بســبب الظــرف الطــارئ، ومعرفــة الضوابــط التــي تــرد علــى ســلطته فــي 

هــذا المجــال.

ومــن أهــم نتائــج البحــث أن مســألة الموازنــة بيــن مصلحــة المتعاقديــن تعــد 

)))- عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ابن خلدون تيارات- الجزائر.-
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مــن متطلبــات تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود لــرد الالتــزام المرهق 
للمتعاقــد، وأن ســلطة القاضــي عنــد تطبيــق النظريــة فــي تعديــل بنــود العقــد المبــرم، 
ســواء بإنقــاص الالتــزام المرهــق، أو زيــادة الالتــزام المتبــادل أو المقابــل، أو العمــل 
علــى وقــف تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي إلــى غايــة زوال الظــرف الطــارئ وأثــره، هــذا 

فضــا علــى ســلطته فــي فســخ العقــد بســبب الظــرف الطــارئ.
الكلمات المفتاحية: ظروف طارئة، التزام تعاقدي، إرهاق، خسائر جسيمة، توازن تعاقدي

Abstract

This topic aims to determine the authority of the judge 
in the response to the contractual balance when the emer-
gency circumstances are achieved, as well as to determine 
the scope of the judge’s authority when applying the theory 
to contracts and means of addressing the difficulties of im-
plementing contracts due to the circumstances, and to bal-
ance the interest of contractors to return the burdensome 
contractual obligation, which is the requirements of apply-
ing the theory of emergency conditions to the contractor, 
and that the judge’s authority when applying the theory in 
modifying the terms of the contract, whether by reducing 
the burdensome obligation, increasing the mutual or cor-
responding obligation, or working to stop the contractual 
obligation to the end of the contract. The disappearance 
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of the emergency circumstance and its effect, as well as 
its authority to avoid the contract due to the emergency 
circumstances.

Keywords: Emergency circumstances, contractual com-
mitment, fatigue, heavy losses, contractual balance.

مقدمة

تكتســي نظريــة الظــروف الطارئــة أهميــة بالغــة لاســيما فــي القانــون الدولــي 
ــزام الأطــراف  ــة، والت ــود الدولي ــي العق ــر الظــروف ف ــى شــرط عــدم تغي ــذي تبن ال
المتعاقــدة بإعــادة التفــاوض حــول العقــد المبــرم لمعالجــة اختــال التــوازن المالــي 
ــى  ــة إل ــات التعاقدي ــل الالتزام ــال تعدي ــن خ ــة، م ــروف الطارئ ــبب الظ ــد بس للعق
الحــد المعقــول للتقليــل مــن الأضــرار غيــر المألوفــة التــي لحقــت المتعاقــد بســبب 
الظــروف الطارئــة، ويرتبــط تطبيــق النظريــة علــى العقــود الدوليــة بضــرورة وجــود 
اختــال التــوازن العقــدي بســبب تغيــر الظــروف بشــكل يجعلهــا غيــر مناســبة لأحــد 
المتعاقديــن، أو لا تتماشــى مــع قواعــد المنافســة والتطــور التكنولوجــي)2)، وهــو أمــر 
أخــذت بــه معظــم تشــريعات التجــارة الدوليــة التــي اهتمــت بهــذه النظرية، كالتشــريع 
الأمريكــي والانجليــزي والألمانــي والفرنســي، وتأثــرت بــه معظــم التشــريعات 

العربيــة، لاســيما التشــريع الليبــي والجزائــري.

وتعــد مســألة الموازنــة بيــن مصلحــة المتعاقديــن مــن متطلبــات تطبيــق نظرية 
الظــروف الطارئــة علــى العقــود، لــرد الالتــزام المرهــق للمتعاقد، بالشــكل الذي يمنح 

)2)- غنام: ص88.
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للقاضــي، تبعــا للظــروف المحيطــة بإبــرام العقــد وتنفيــذه، ســلطة التدخــل لمعالجــة 
الوضــع، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مصلحــة الطرفيــن عند تطبيــق نظريــة الظروف 
الطارئــة، لتحقيــق التــوازن العــادل بيــن المتعاقديــن، مــن خــال تقييــم وتقديــر درجــة 
الالتــزام التعاقــدي عنــد وقــوع الظــرف الطــارئ، بالنســبة لــكل طــرف، والوقــوف 
علــى مقــدار الإرهــاق وقيمــة الخســائر الفادحــة التــي لحقــت بالمتعاقــد بســبب ذلــك 
الظــرف، ذلــك أن ســلطة القاضــي عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة ســلطة 
مقيــدة، يتحــدد نطاقهــا بــرد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول، وإعــادة التــوازن 

التعاقــدي للعقــد مــن خــال تعديــل شــروط العقــد المبــرم.

أهمية البحث:

يكتســي البحــث فــي هــذا الموضــوع أهميــة بالغــة فــي الدراســات القانونيــة، 
باعتبــار أن نظريــة الظــروف الطارئــة تشــكل أحــد الاســتثناءات الــواردة علــى مبــدأ 
ــة البنــاء حديثــة النشــأة فــي  العقــد شــريعة المتعاقديــن، وهــي نظريــة مهمــة متكامل
ــة  ــة بنظري ــي الموضوعــات المتعلق ــة البحــث ف ــرز أهمي ــا تب ــي، كم المجــال القانون
الظــروف الطارئــة، فــي كونهــا نظريــة تتميــز بخاصيــة المرونــة والتطــور وعــدم 
الثبــات، لارتباطهــا بالمتغيــرات والتطــورات والمســتجدات الحاصلــة فــي المجتمــع 
ــة خاصــة، هــذا فضــاً عــن اعتبارهــا وســيلة  ــود بصف ــة عامــة، ومجــال العق بصف
ــبب الظــرف  ــد بس ــوازن للعق ــادة الت ــود وإع ــذ العق ــكالات تنفي ــة إش ــة لمعالج حقيقي
الطــارئ، ورد الالتــزام التعاقــدي المرهــق إلــى الحــد المعقــول؛ ومــن جهــة أخــرى، 
تعــد ضمانــة حقيقيــة لحمايــة المركــز التعاقــدي للمتعاقــد وحقوقــه المقــررة فــي العقــد 
الــذي طــرأت أثنــاء تنفيــذه ظــروف طارئــة غيــر متوقعــة مســتقلة عــن المتعاقديــن.
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ــدور  ــي ال ــة ف ــة القانوني ــا مــن الناحي ــك تجــد الدراســة أهميته ــب ذل ــى جان إل
الــذي يلعبــه القضــاء عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود، والســلطة 
ــد  ــدار الإرهــاق، وتحدي ــم مق ــر وتقيي ــي تقدي ــا القاضــي ف ــع به ــي يتمت ــة الت التقديري
طبيعــة وحجــم الخســائر غيــر المألوفــة التــي لحقــت بالمتعاقــد المديــن، بمــا يمنحــه 
ســلطة التدخــل لتعديــل شــروط العقــد محــل التنفيــذ، ورد الالتــزام التعاقــدي المرهــق 
إلــى الحــد المعقــول، متــى توافــرت شــروط إعمــال نظريــة الظــروف الطارئــة فــي 

المجــال التعاقــدي.

أهداف الموضوع:

ــة  ــي لنظري ــد الإطــار القانون ــى تحدي ــذا الموضــوع إل ــي ه ــدف البحــث ف يه
الظــروف الطارئــة علــى العقــود وشــروط تطبيقهــا، وأســاس تطبيــق هــذه النظريــة 
ــاء  ــة أثن ــر متوقع ــتثنائية غي ــوادث اس ــا ح ــاء تنفيذه ــي طــرأت أثن ــود الت ــى العق عل
التعاقــد، التــي جعلــت تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي أكثــر إرهاقــا بالمتعاقــد، وملحقــا بــه 
خســائر فادحــة غيــر مألوفــة، وكــذا الوقــوف علــى نطــاق ســلطة القاضي عنــد تطبيق 
نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود والوســائل التــي يمكنــه مــن خالهــا معالجــة 
ــن  ــة بي ــا بســبب الظــرف الطــارئ، والموازن ــاء تنفيذه ــود أثن ــذ العق ــات تنفي صعوب
مصلحــة المتعاقديــن، لــرد الالتــزام التعاقــدي المرهــق، ومعالجــة اختــال التــوازن 
العقــدي بســبب الظــرف الطــارئ، ومعرفــة الضوابــط التــي تــرد علــى ســلطته فــي 

هــذا المجــال.
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إشكالية البحث:

ــد  يطــرح هــذا الموضــوع تســاؤلاً أساســياً حــول نطــاق تدخــل القاضــي عن
تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة لمعالجــة إشــكالية اختــال التــوازن العقدي بســبب 
الظــرف الطــارئ وحــدود ســلطته، بمعنــى آخــر التســاؤل حــول ســلطات القاضــي 
عنــد إعمــال نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود لــرد الالتــزام التعاقــدي المرهق 

للعقــد الأصلــي بســبب الظــرف الطــارئ؟

الفرضيات: لعل من أهم الفرضيات التي يطرحها الموضوع ما يلي:

ــي  ــة ف ــة الظــروف الطارئ ــق نظري ــم تطبي ــذي يحك ــي ال ــار القانون ــو الإط ــا ه - م
ــدي؟ ــال التعاق المج

- مــا هــو الأســاس الــذي يســتند عليــه تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة وشــروط 
تطبيقهــا لــرد الالتــزام التعاقــدي المرهــق ونطــاق تطبيقهــا؟

- مــا مــدى تأثيــر الظــرف الطــارئ علــى تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة وأثــره علــى 
المتعاقديــن؟

- مــا هــي ضوابــط ســلطة القاضــي فــي تعديــل شــروط العقــد الأصلــي لــرد الالتــزام 
التعاقــدي المرهــق للمتعاقــد بســبب الظــرف الطــارئ وإعــادة التــوازن للعقــد محــل 

التنفيــذ؟

منهجية البحث:

للإجابــة علــى الإشــكالية المطروحــة أعــاه تــم الاعتمــاد علــى المنهــج 
ــة  ــود بصف ــة بالعق ــة المتعلق ــي، مــن خــال اســتقراء أهــم النصــوص القانوني التحليل
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ــذا  ــة خاصــة، وك ــود بصف ــى العق ــة عل ــروف الطارئ ــة الظ ــق نظري ــة، وتطبي عام
الاســتعانة بموقــف الفقــه والقضــاء مــن نظريــة الظــروف الطارئــة وســلطة القاضــي 
فــي التدخــل لتعديــل شــروط العقــد لــرد الالتــزام التعاقــدي المرهــق للمتعاقــد بســبب 
الظــرف الطــارئ، كمــا تــم الاعتمــاد علــى المنهج المقــارن لفائدتــه العلميــة والقانونية 
بســبب تشــابه المعالجــة القانونيــة لنظريــة الظــروف الطارئة فــي التشــريعات العربية 
أو الغربيــة، علــى أن ترتكــز دراســتنا خصوصــا فــي كل مــن القانــون المدنــي الليبــي 
والجزائــري، وفــق خطــة تــم التطــرق فيهــا إلــى ماهيــة نظريــة الظــروف الطارئــة 
ــة الظــروف  ــق أحــكام نظري ــي تطبي ــان ســلطة القاضــي ف ــم بي )المبحــث الأول(، ث
ــة،  ــى خاتم ــا إل ــص منهم ــي(، لنخل ــا )المبحــث الثان ــود ونطاقه ــى العق ــة عل الطارئ

تتضمــن مجموعــة مــن النتائــج والاقتراحــات.

المبحث الأول

ماهية نظرية الظروف الطارئة 

ســيتم التطــرق أولاً إلــى تحديــد مفهــوم نظريــة الظــروف الطارئــة، ثــم بيــان 
ــدي المرهــق  ــزام التعاق ــد ورد الالت ــي للعق ــوازن المال ــا لمعالجــة الت شــروط تطبيقه

للمتعاقــد.

المطلب الأول 

مفهوم نظرية الظروف الطارئة وأساسها

إن تحديــد مفهــوم نظريــة الظــروف الطارئــة وأساســها يوجــب علينــا ضرورة 
تحديــد مفهــوم نظريــة الظــروف الطارئــة وأساســها القانوني.
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الفرع الأول-  مفهوم نظرية الظروف الطارئة:

ــان  ــم بي ــد مدلولهــا، ث ــة ســيتم تحدي ــة الظــروف الطارئ ــد مفهــوم نظري لتحدي
ــدي. ــي المجــال التعاق ــة لاســيما ف ــي شــهدتها هــذه النظري مختلــف التطــورات الت

أولاً - تعريف نظرية الظروف الطارئة:

تعــرف الظــروف الطارئــة بأنهــا تلــك الظــروف المفاجئــة أو الحــوادث 
الاســتثنائية غيــر المتوقعــة عنــد التعاقــد التــي تطــرأ أثنــاء تنفيــذ العقــد بشــكل يــؤدي 
إلــى اختــال التــوازن المالــي للعقــد، ويجعــل تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي أكثــر إرهاقــا 
للمتعاقــد، حيــث يحــق للمتعاقــد طلــب تطبيــق النظريــة متــى توافــرت شــروط ذلــك، 
والماحــظ علــى القضــاء الإداري بأنــه طبــق النظريــة فــي العقــود المســتمرة التنفيــذ 
أو الفوريــة المؤجلــة المتعلقــة بعقــود النقــل والأشــغال العموميــة وعقــود التوريــد)3(، 
ــروف  ــة الظ ــن أن نظري ــر م ــي مص ــاء الإداري ف ــه القض ــد علي ــذي أك ــر ال الأم
ــق المصلحــة  ــى تحقي ــدف إل ــي ته ــة المجــردة الت ــرة العدال ــى فك ــوم عل ــة تق الطارئ
ــة الظــروف  ــي مواجه ــاركة ف ــام، والمش ــق الع ــتمرارية المرف ــان اس ــة وضم العام
الطارئــة التــي تعيــق تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي مــن قبــل المتعاقــد مــن خــال إعــادة 

ــد الأصلــي)4). ــي للعق ــوازن المال الت

وتعــد نظريــة الظــروف الطارئــة فــي المجــال التعاقــدي اســتثناء علــى مبــدأ 
القــوة الملزمــة للعقــد، وآليــة لمعالجــة صعوبــات تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي للمتعاقــد 
ــب  ــى قل ــي أدت إل ــد الت ــت التعاق ــة وق ــر المتوقع ــتثنائية غي ــوادث الاس ــبب الح بس
ــر  ــزام أكث ــذ هــذا الالت ــذ، وهــو أمــر يجعــل تنفي ــد محــل التنفي ــي للعق ــوازن المال الت

)))- غازي: ص33.
)))- بالجيالي: الوجيز في نظرية القرارات والعقود الإدارية، ص73.
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إرهاقــاً علــى المتعاقــد وملحقــاً بــه أضــرار جســيمة؛ لــذا كان مــن الطبيعــي أن يتــم 
ــد  ــزام المرهــق للمتعاق ــد ورد الالت ــود العق ــل بن ــح القاضــي ســلطة التدخــل لتعدي من

ــك.   ــة، متــى توافــرت شــروط تطبيــق ذل ــى الحــدود المعقول إل

ثانياً - نشأة نظرية الظروف الطارئة:

ــة بالغــة،  ــة أهمي ــة فــي التشــريعات الوضعي ــة الظــروف الطارئ تحتــل نظري
ــود  ــي العق ــر الظــروف ف ــر شــرط عــدم تغي ــذي أق ــي ال ــون الدول ــي القان لاســيما ف
الدوليــة والتــزام الأطــراف المتعاقــدة بإعــادة التفــاوض حــول العقــد الأصلــي 
لمواجهــة الظــروف الطارئــة واختــال التــوازن المالــي للعقــد، والاتجــاه نحــو 
تعديــل الالتزامــات التعاقديــة إلــى الحــد المعقــول، لــدرء الأضــرار الجســيمة الاحقــة 
بالمتعاقــد بســبب تلــك الظــروف، حيــث تطــورت هــذه النظريــة بشــكل خــاص فــي 
ــي  ــزي والألمان ــي والإنجلي ــة، كالتشــريع الأمريك ــارة الدولي معظــم تشــريعات التج
والفرنســي، والتــي أوجبــت لتطبيــق هــذه النظريــة فــي مجــال التعاقــد الدولــي وجــود 
اختــال فــي التــوازن العقــدي، وتغيــر فــي الظــروف بمــا يجعلــه غيــر مناســب لأحــد 
ــع قواعــد المنافســة والتطــور التكنولوجــي. ــدة، أو لا يتماشــى م الأطــراف المتعاق

ــون  ــي القان ــا الخصــب ف ــة مجاله ــذه النظري ــدت ه ــة أخــرى، وج ــن جه وم
ــة  ــي النظري ــي تبن ــررا ف ــة وتح ــر مرون ــذي كان أكث الإداري والقضــاء الإداري ال
بالشــكل الــذي يمنــح للقاضــي الإداري ســلطة واســعة فــي تعديــل بنــود العقــد الإداري 
ــا  ــذ العقــد مرهق ــة، تجعــل تنفي ــذ ظــروف طارئ ــاء التنفي الأصلــي، متــى طــرأت أثن
للمتعاقــد، بغــرض ضمــان اســتمرارية ســير المرفق العــام وتحقيق المصلحــة العامة، 
وفــي المقابــل تنحصــر ســلطة القضــاء المدنــي فــي التقيــد بنصــوص القانــون الخاص 
ــات  ــة بغــرض معالجــة إشــكالات أو صعوب ــة الظــروف الطارئ ــال نظري ــد إعم عن
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تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة الخاضعــة لقواعــد القانــون الخــاص.

ــة  ــس الدول ــم مجل ــاء الإداري حك ــي القض ــة ف ــذه النظري ــات ه ــن تطبيق وم
الفرنســي الشــهير بتاريــخ 30 يونيــو 1916م الخــاص بقضيــة شــركة غــاز بــوردو، 
ــل  ــذي جع ــم الحجــري بالشــكل ال ــعار الفح ــاع أس ــا بارتف ــط موضوعه ــي يرتب والت

ــوردو. ــة ب ــق عــام مــع مدين ــاز مرف ــد امتي ــذ الشــركة العامــة للإضــاءة لعق تنفي

 خــال المــدة المتفــق عليهــا، مرهقــا جــدا بســبب الحــرب والارتفــاع الفاحــش 
لأســعار الفحــم، وتبعــا لذلــك حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي فــي النــزاع المثــار أمامــه 

بتعديــل بنودالعقــد بمــا يتــاءم مــع الأســعار الجديــدة)5).

غيــر أنــه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أصبــح لهــذه النظريــة أهميــة بالغــة 
ــي  ــون المدن ــا، كالقان ــون الخــاص، بشــكل جعــل معظــم التشــريعات تتباه ــي القان ف
البولنــدي لعــام 2)9)م، الــذي منــح للقاضــي ســلطة التدخــل متــى طــرأت حــوادث 
ــة  ــوارث الطبيعي ــن الك ــا م ــه أو غيره ــوج كل ــاك المنت ــرب أو ه ــتثنائية، كالح اس
ــاء  ــة أثن ــر متوقع ــتثنائية غي ــائر اس ــق خس ــاً، أو يلح ــد صعب ــذ العق ــل تنفي ــا يجع بم
التعاقــد، لإجــراء تعديــل فــي أســلوب تنفيــذ الالتــزام أو تحديــد مقــداره، أو فســخ العقــد 
متــى اقتضــت الضــرورة ومبــادئ حســن النيــة والموازنــة بيــن مصالــح المتعاقديــن 
ذلــك)6)، ومــن ذلــك مــا أخــذ بــه القانــون المدنــي الايطالــي لعــام 2)9)م، الــذي منــح 
للمتعاقــد حــق طلــب تعديــل الشــروط المتفــق عليهــا فــي العقــد الأصلــي أو فســخه 
متــى كان تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً بســبب ظــروف اســتثنائية)7(، وهــو مــا أخــذت بــه 

)5)-عدنان: ص772.
)6) -نص المادة 962 من القانون المدني البولندي لسنة )9)2م.

)))- نص المادة 7641من القانون المدني الايطالي لسنة 2491م. 
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ــي  ــي تبن ــة، ف ــا  التشــريعات العربي ــا فيه ــة، بم ــة المقارن ــة التشــريعات المدني غالبي
نظريــة الظــروف الطارئــة لمعالجــة إشــكالية التــوازن المالــي للعقــد محــل التنفيــذ.

الفرع الثاني - الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة في المجال التعاقدي:

لقــد انقســم الفقــه القانونــي بيــن مؤيــد ورافــض لنظريــة الظــروف الطارئــة، 
وامتــد ذلــك الانقســام إلــى القضــاء العــادي، حيــث اســتند أصحــاب الــرأي الغالــب 
لتبريــر موقفهــم علــى قواعــد العدالــة ومبــدأ حســن النيــة لتنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة 
فــي حالــة وجــود ظــروف طارئــة غيــر متوقعــة، تجعــل تنفيــذ العقــد أكثــر إرهاقــا 

علــى المتعاقــد، بشــكل يــؤدي إلــى قلــب التــوازن المالــي للعقــد الأصلــي)8).

أمــا الــرأي الثانــي فقــد تمســك بمبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد المبــرم ومبــدأ حســن 
النيــة وضــرورة التــزام المتعاقــد بتنفيــذ التزاماتــه المتفــق عليهــا فــي العقــد الأصلــي، 
ليضيــف جانــب آخــر بــأن مبــدأ حســن النيــة يقضــي بتحمــل المتعاقــد المســؤولية عــن 
الأضــرار المتوقعــة أثنــاء التعاقــد فقــط، وهــو أمــر يؤخــذ عليــه كــون المتعاقــد فــي 
حالــة الظــروف الطارئــة يبقــى ملتزمــا بالوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة التــي تضمنهــا 

العقــد الأصلــي مــن أجــل تطبيــق هــذه النظريــة)9).

والماحــظ علــى الفقــه الغالــب بأنــه اتجــه إلــى القــول بــأن نظريــة الظــروف 
ــذي ينبغــي أن  ــي نصــوص التشــريع ال ــا ف ــا ونطاقه ــة تجــد أساســها ومحله الطارئ
يعــدل بمــا يتماشــى مــع الأحــوال والحــوادث والظــروف الطارئــة التــي تحــول دون 
تنفيــذ العقــد المتفــق عليــه أو تجعــل تنفيــذه أكثــر إرهاقــا بمــا يلحــق خســائر جســيمة 
ــرف  ــبب الظ ــرم بس ــد المب ــي للعق ــوازن المال ــال الت ــى اخت ــؤدي إل ــد، وت بالمتعاق

)))- بالجيالي: الرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، ص222.
)9)- العشماوي: نظرية السبب والعدالة العقدية، ص43
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ــه الإداري وقضــاؤه وتحــرره  ــدى الفق ــراً ل ــولًا كبي ــى قب الطــارئ)10)، وهــو مــا لاق
عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة، لمعالجــة إشــكالات تنفيــذ الالتزامــات 
التعاقديــة بســبب الظــروف الطارئــة، ورد الالتــزام التعاقــدي المرهــق للمتعاقــد إلــى 

الحــد المعقــول)11).

أمــا الأســاس القانونــي لنظريــة الظــروف الطارئــة، فإنــه يســتند علــى الأســس 
الواقعيــة والمبــادئ العامــة للقانــون )مبــدأ حســن النيــة، قواعــد العدالــة، مبــدأ الإثــراء 
بــدون ســبب، مبــدأ التعســف فــي اســتعمال الحــق، القــوة القاهــرة(، وهــو أمــر نصــت 
عليــه أغلــب التشــريعات الوطنيــة، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي نــص المــادة 2/))) 
مــن القانــون المدنــي المصــري الحالــي بأنــه “إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة 
ــم  غيــر متوقعــة، تــؤدي إلــى صعوبــات فــي تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي، حتــى وإن ل
يصبــح مســتحيا، بشــكل مرهــق للمديــن، ويلحــق بــه خســارة فادحــة، جــاز للقاضــي 
تبعــا للظــروف، وبعــد الموازنــة بيــن مصلحــة المتعاقديــن، رد الالتــزام المرهــق إلــى 
الحــد المعقــول”، وهــو نفــس الأمــر الــذي نصــت عليــه أغلــب التشــريعات المدنيــة 

العربيــة)2)).

)1))- بالجيالي: الوجيز في نظرية القرارات والعقود الإدارية، ص83.
))))- المصدر السابق: ص04.

)2))- ومنها المادة2/171 من القانون المدني القطري لسنة 112)م، والمادة ))) من القانون المدني الليبي، والمادة )1)/2 من 
القانون المدني الجزائري لسنة7002م، والمادة 512 من القانون المدني الأردني لسنة )9)6م، والمادة ))6 من القانون المدني 

العراقي لسنة )59)م، والمادة 2)9 من قانون  المعامات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 
لسنة )9)5م، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم ) لسنة )9))م، والمادة )))/2 من القانون المدني السوري.
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المطلب الثاني

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة لمعالجة اختلال التوازن العقدي 

يحكــم تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود عــدة شــروط، منهــا 
مــا يرتبــط بالعقــد المبــرم أو الظــرف الطــارئ، أو المتعاقــد، وتمتــد كذلــك إلــى أثــر 

الظــرف الطــارئ.

الفرع الأول - الشروط المتعلقة بالعقد المبرم والظرف الطارئ:

ــة  ــروط المتعلق ــم الش ــرم، ث ــد المب ــة بالعق ــروط المتعلق ــان الش ــيتم أولاً بي س
بالظــرف الطــارئ.

أولاً- الشروط المتعلقة بالعقد المبرم:

ــي  ــكالية ف ــود إش ــال العق ــي مج ــة ف ــروف الطارئ ــة الظ ــق نظري ــر تطبي يثي
الفقــه القانونــي حــول طبيعــة العقــود التــي تكــون محــاً لإعمــال نظريــة الظــروف 
الطارئــة، فيمــا إذا كانــت تشــمل جميــع العقــود، أم  أنهــا تقتصــر علــى عقــود معينــة 

ــا؟ دون غيره

وإزاء ســكوت المشــرع عــن تحديــد نطــاق تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة 
علــى العقــود انقســم الفقــه والقضــاء بيــن عــدة اتجاهــات، فاتجــه جانــب مــن الفقــه 
القانونــي إلــى القــول بــأن مجــال تطبيــق هــذه النظريــة يقتصــر علــى العقــود 
المتراخيــة التنفيــذ، باعتبــار أن المــدة الزمنيــة فــي هــذه العقــود تعتبــر عامــا مهمــا، 
ــر  ــى المســتقبل، حتــى يتحقــق أث ــزام التعاقــدي إل ــذ الالت يتضمــن التراخــي فــي تنفي
الظــرف الطــارئ علــى تــوازن العقــد الأصلــي، هــذا فضــاً علــى أن وجــود فتــرة 
ــد مــدى تأثيــر الظــرف  ــام الظــرف الطــارئ مــن شــأنه تحدي ــذ بعــد قي ــة للتنفي زمني
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الطــارئ علــى العقــد مــن وقــت إبرامــه إلــى غايــة تمــام تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي))))، 
ــا يتماشــى  ــل، بم ــر والتعدي ــة للتغيي ــذ قابل ــة التنفي ــود المتراخي ــل العق ــا يجع ــو م وه
ــاة  ــرات الحي ــات أو متغي ــة، أو اســتجابة لمتطلب ــع الحــوادث أو الظــروف الطارئ م
العامــة أو مصلحــة المتعاقديــن، مثلمــا هــو الأمــر بالنســبة لمراجعــة العقــود الطويلــة 
المــدة التــي أصبحــت لا تفــي بالغــرض مــن التعاقــد أو لا تخــدم مصالــح المتعاقديــن، 
ــب  ــي الغال ــر ف ــي لا تتأث ــذ، الت ــة التنفي ــة المؤجل ــود الفوري ــك اســتبعاد العق ــم بذل ليت
بتغيــر الأوضــاع أو الظــروف، خاصــة وأن تأجيــل التنفيــذ فــي هــذه العقــود يهــدف 
إلــى التســهيل وتخفيــف العــبء علــى المتعاقــد، بخــاف تطبيــق نظريــة الظــروف 
الطارئــة علــى العقــود المســتمرة أو الدوريــة التنفيــذ، والــذي يهــدف إلــى رد الالتــزام 

المرهــق للمتعاقــد إلــى الحــدود المعقولــة الناجمــة عــن الظــروف الطارئــة)))).

ويتجــه الــرأي الأول مــن الفقــه القانونــي إلــى حصــر تطبيــق نظريــة الظروف 
ــات، دون  ــة الأداءات والالتزام ــن المتبادل ــة للمتعاقدي ــود الملزم ــى العق ــة عل الطارئ
العقــود الملزمــة لجانــب واحــد، مســتندين فــي ذلــك علــى أن التشــريعات المنظمــة 
لنظريــة الظــروف الطارئــة فــي المجــال التعاقــدي هــي فــي الحقيقــة تنشــئ التزامــات 
ــة  ــه الغالــب وســع مــن مجــال تطبيــق نظري ــة بيــن المتعاقديــن، غيــر أن الفق متبادل
ــر  ــة عــدم تواف ــي حال ــى ف ــة حت ــود المبرم ــع العق ــة، لتشــمل جمي الظــروف الطارئ
ــريعات  ــى أن التش ــك عل ــي ذل ــتندين ف ــة)5))، مس ــات التعاقدي ــل الالتزام ــرط تقاب ش
الخاصــة بنظريــة الظــروف الطارئــة لــم تتضمــن مــا يحيــل علــى عنصــر التقابــل 
فــي الالتزامــات بيــن المتعاقديــن، حيــث يعتبــر الــرأي الثانــي مقبــولا مــن الناحيــة 

))))- نبيل محمد بوحميدي، عبد المهيمن حمزة: ص762- 214.
))))- المصدر السابق: الموضع نفسه.

)5))- الشواربي: فسخ العقد في ضوء الفقه والقضاء، ص472
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ــزام  ــا بالالت ــط أساس ــة مرتب ــذه النظري ــق ه ــار أن تطبي ــة، باعتب ــة والواقعي القانوني
العقــدي المرهــق، وليــس بتقابــل الأداء أو الالتــزام بيــن المتعاقديــن، وذلــك بهــدف 
تخفيــف العــبء علــى المتعاقــد المتضــرر، ورد الالتــزام المرهــق وتعويضــه عــن 
الخســائر الجســيمة، الاحقــة بســبب الظــروف الطارئــة، إلــى الحــد المعقــول لإعــادة 

التــوازن المالــي للعقــد)6)).

وبالرجــوع إلــى القانــون المدنــي الليبــي والجزائــري نتبيــن أنــه، علــى الرغــم 
مــن أنهمــا لــم ينصــا صراحــة على عنصر تقابــل الالتزامــات التعاقديــة، إلا أن عبارة 
“وبعــد الموازنــة بيــن مصلحــة الطرفيــن، أو بعــد مراعــاة لمصلحــة الطرفيــن« يمكن 
ــا علــى أخــذ المشــرع بشــرط تقابــل الأداءات أو الالتزامــات  الاســتدلال بهــا ضمني
بيــن المتعاقديــن لتطبيــق هــذه النظريــة، غيــر أن هــذا لا يمنــع القاضــي مــن الموازنــة 
بيــن المتعاقديــن حتــى فــي حالــة انتفــاء شــرط تقابــل الالتــزام، وهــو مــا نصــت عليــه 

كل مــن المــادة ))) مدنــي ليبــي، والمــادة 2/)1) مدنــي جزائــري.

ثانياً - الشروط المتعلقة بالظرف الطارئ:

الماحــظ علــى أغلــب التشــريعات المنظمــة لنظريــة الظــروف الطارئــة فــي 
المجــال التعاقــدي أنهــا لــم تعــط تعريفــاً منضبطــا لمفهــوم الظــرف الطــارئ أو تحــدد 
ــا  ــة، لارتباطه ــد مجــال الظــروف الطارئ ــب تحدي ــن الصع ــه م ــار أن ــه، باعتب نطاق
ــري  ــي والجزائ ــرع الليب ــن المش ــد أحس ــتجدات، وق ــوال والمس ــرات والأح بالمتغي
عندمــا ســكتا علــى تحديــد ذلــك، مــن خــال تبنــي المعنــى العــام للظــروف الطارئــة، 
ــح، أو  ــات والجوائ ــزلازل والفيضان ــة، كال ــوادث الطبيعي ــا بالح ــط أساس ــي ترتب الت

)6))- المصدر السابق: ص572
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يكــون ســببها الإنســان نتيجــة الحــروب والاضطرابــات، أو بســبب صدور تشــريع أو 
قــرار إداري، أو ارتفــاع الأســعار أو فــرض ضرائــب معينــة، أو انتشــار الأوبئــة أو 
الحــوادث التــي تشــكل ظروفــاً طارئــة، تؤثــر علــى الالتــزام التعاقــدي للعقــد المبــرم، 
ذلــك لأن الظــروف  الطارئــة قــد ترتــب آثارهــا بعــد حدوثهــا مباشــرة، أو بعــد فتــرة 
قصيــرة كالحــرب والفيضانــات، كمــا قــد تحــدث آثارهــا بعــد مــدة معينــة، وهــو مــا 

أكــدت عليــه محكمــة النقــض المصريــة فــي حكــم لهــا صــدر ســنة 6)9)م)))).

ــث  ــن حي ــدي م ــي المجــال التعاق ــة ف ــف الظــروف الطارئ ــن تصني ــا يمك كم
أثرهــا بيــن ظــروف طارئــة دائمــة، لهــا آثــار مســتديمة، تقتضــي ضــرورة تعديــل 
شــروط العقــد الأصلــي لمعالجــة اختــال التــوازن العقــدي، وظــروف طارئــة 
مؤقتــة، لهــا أثــر مؤقــت، كإضــراب العمــال مثــاً أو قــرار منــع اســتيراد الســلع لمــدة 
ــاء بالالتــزام حتــى  محــددة، التــي تســتدعي لمواجهــة الوضــع الطــارئ تأجيــل الوف
ــة  ــال القانوني ــة بالأعم ــط الظــروف الطارئ ــد ترتب ــا ق ــارئ، كم زوال الظــرف الط
التــي تصدرهــا الســلطات العامــة التــي قــد تؤثــر علــى الالتــزام التعاقــدي))))، حيــث 
ــب أضــرار  ــاً واســتثنائياً، ويرت ــة أن يكــون الظــرف طارئ ــق النظري يشــترط لتطبي
ــى  ــب عل ــر المترت ــا بالأث ــتثنائية مرتبط ــل عنصــر الاس ــكل يجع ــة، بش ــر مألوف غي
الظــرف الطــارئ، وليــس الظــرف الطــارئ ذاتــه، أو عــدم توقــع الظــرف الطــارئ، 
باعتبــار أن شــرط عــدم التوقــع إنمــا يــدل علــى وجــود ظــرف اســتثنائي مــن شــأنه 

))))- حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ 4 مارس 6791م، رقم 85 لسنة 04 ق مدني
))))- وفي هذا المجال لم يتفق الفقه القانوني حول إدراج الأعمال التشريعية الصادرة أثناء تنفيذ العقود  المبرمة ضمن نطاق 

الظروف الطارئة، فمنهم من رفض فكرة اعتبار أعمال التشريع كظرف طارئ، بينما يتجه رأي آخر إلى اعتبارها ظرفاً استثنائياً، 
تتوافر فيه شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، من حيث عمومية التشريع، وعدم توقع صدوره، وصعوبة دفع آثاره، ويعد 

الرأي الأخير مقبولًا من الناحية القانونية والواقعية، باعتبار أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة مرتبط أساساً بأثر الظرف الطارئ 
المرهق، وليس بطبيعته، مثلما هو الأمر بالنسبة لصدور تشريع يخفض في قيمة النقود أو قيمة الأرباح، بالشكل الذي يلحق بالمتعاقد 

خسائر فادحة غير متوقعة أثناء التعاقد، ولا يمكن دفعها؛ السنهوري: ص346
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أن يجعــل تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي أكثــر إرهاقــاً وتكلفــة للمتعاقــد، ويلحــق بــه خســائر 
غيــر مألوفــة، تقلــب التــوازن العقــدي بشــكل جســيم، كالكــوارث الطبيعيــة وارتفــاع 

أو انخفــاض الأســعار بصــورة فادحــة)9)).

إلــى جانــب هــذا يتوجــب أن يتســم الظــرف الطــارئ بالعموميــة، بمــا يجعــل 
آثــاره تشــمل طائفــة مــن الأشــخاص أو إقليمــاً معينــاً، علــى أنــه لا يمكــن تطبيــق هــذه 
ــة إذا كان الظــرف الطــارئ خــاص بالمتعاقــد المتضــرر وحــده، كالإفــاس  النظري
أو الحريــق، وهــو أمــر قــد تبنــاه كل مــن المشــرع الليبــي والجزائــري فــي اشــتراط 
عموميــة الظــروف أو الحــوادث الاســتثنائية)21)، وذلــك لأن شــرط عموميــة الظــرف 
الطــارئ يثيــر إشــكالية مــن الناحيــة القانونيــة والواقعيــة، والتســاؤل حــول المعيــار 
الــذي مــن خالــه يمكننــا تحديــد نطــاق ومــدة شــرط العموميــة لتطبيــق هــذه النظريــة، 
خاصــة أن المشــرع مــن خــال تأكيــده علــى شــرط العموميــة لتطبيــق نظريــة 
الظــروف الطارئــة، يهــدف إلــى الحــد مــن عــدم  جديــة ادعــاءات المتعاقــد، قصــد 
رد الالتــزام المرهــق بســبب الحــوادث الاســتثنائية التــي تطــرأ أثنــاء تنفيــذ الالتــزام 

التعاقــدي.

ومــا يؤخــذ علــى هــذا القــول أنــه يأخــذ بالمعنــى الضيــق لشــرط العموميــة، 
للتشــديد فــي تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة، كاســتثناء علــى قاعــدة العقــد شــريعة 
ــة  ــتثنائية الخاص ــروف الاس ــاة الظ ــد، دون مراع ــة للعق ــوة الملزم ــن والق المتعاقدي
ــد المتضــرر بســبب  ــد المتضــرر))2)، وهــو أمــر مجحــف فــي حــق المتعاق بالمتعاق
الظــرف الطــارئ غيــر المتوقــع أثنــاء التعاقد، والذي ليــس بالإمكان دفعــه، بما يجعل 

((9( -Mathieu Devinat :p458. 
)21)- في المادة  741مدني ليبي، والمادة )1)/2 مدني جزائري

))2)- بن يحيى: ص25.
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تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي أكثــر إرهاقــا، ويلحــق خســائر فادحــة اســتثنائية بالمتعاقــد، 
ويحرمــه مــن تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة، لانتفاء شــرط العموميــة)22).

ــى الالتــزام  الفــرع الثاني-الشــروط المرتبطــة بالمتعاقــد وأثــر الظــرف الطــارئ عل
التعاقــدي:

ــاك  ــة، هن ــروف الطارئ ــة الظ ــق نظري ــابقة لتطبي ــروط الس ــب الش ــى جان إل
ــذ  ــى تنفي ــر الظــرف الطــارئ عل ــة بأث ــد، وأخــرى متعلق شــروط مرتبطــة بالمتعاق

ــدي. ــزام التعاق الالت

أولا- الشروط المرتبطة بالمتعاقد:

يشــترط لتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود اســتقالية الظــروف 
الاســتثنائية عــن إرادة المتعاقــد المتضــرر، علــى أنــه إذا كان حــدوث تلــك الظــروف 
الطارئــة بخطــأ أو فعــل المتعاقــد، ســواء كانــت تلــك الأخطــاء مباشــرة، كارتــكاب 
خطــأ عمــدي، أو غيــر مباشــرة، بســبب المماطلــة أو التأخيــر فــي الوفــاء بالالتــزام 
ــق  ــن تطبي ــة يحــرم م ــذه الحال ــي ه ــى حــدوث الظــرف الاســتثنائي، فف ــدي حت العق
ــر  ــول، الأم ــد المعق ــى الح ــق إل ــزام المره ــن رد الالت ــتفادة م ــن الاس ــة، وم النظري
الــذي يوجــب ضــرورة وجــود عاقــة ســببية بيــن الظــروف الطارئــة والأثــر المرهق 

المترتــب عليــه، دون أن يكــون للمتعاقديــن يــد فــي ذلــك))2).

)22)- محمود معوض: ص632.
))2)- وما تجب الإشارة إليه أن الأخطاء التي يتسبب فيها المتعاقد من أجل تطبيق هذه النظرية قد تكون مباشرة، كارتكاب خطأ 

عمدي، يلحق خسائر فادحة للمتعاقد، ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي أكثر إرهاقاً، كما قد تكون أخطاء غير مباشرة، بسبب المماطلة 
أو التأخير في الوفاء بالالتزام العقدي حتى حدوث الظرف الاستثنائي، وهو أمر أكدت عليه محكمة النقض المصرية عندما قضت أن 

تطبيق هذه النظرية يستوجب ألا يكون تراخي المدين في الوفاء بالتزامه العقدي إلى ما بعد حدوث الظرف الطارئ راجعاً لخطئه. 
حكم محكمة النقض المصرية في الصادر بتاريخ 62 مارس 4691م، طعن رقم )6) لسنة 29 قضائية، مجموعة الأحكام الصادرة 

من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية الدائرة المدنية محكمة النقض المصرية.
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إلــى جانــب ذلــك يعــد عنصــر عــدم التوقــع مــن العناصــر الضروريــة لتطبيــق 
النظريــة، باعتبــار أن توقــع الظــرف الطــارئ أثنــاء التعاقــد يســتند علــى معطيــات 
الواقــع، التــي قــد تشــير إلــى احتمــال حــدوث ظــرف اســتثنائي مــن عدمــه بعــد إبــرام 
ــاء  ــع أثن ــألة التوق ــر أن مس ــد))2)، غي ــاً للمتعاق ــر عبئ ــذه أكث ــل تنفي ــا يجع ــد، بم العق
الإبــرام نســبية، لأنهــا ترتبــط أساســا بظــروف التعاقــد وقــدرة المتعاقديــن وخبرتهــم 
ــذ  ــة تنفي ــى غاي ــد إل ــرة التعاق ــهدها فت ــي تش ــرات الت ــل الأوضــاع والمتغي ــي تحلي ف
الالتــزام التعاقــدي، ويجــوز للقاضــي إجــراء تخفيــض علــى قــدر العمولــة بعــد إبــرام 
العقــد، ولكــن بشــرط ألا يكــون تراخــي تنفيــذ الالتــزام إلــى مــا بعــد وقــوع الحــادث 
الطــارئ راجعــاً إلــى خطــأ المديــن، إذ لا يجــوز لــه فــي هــذه الحالــة أن يســتفيد مــن 
تقصيــره)25)، الأمــر الــذي نــص عليــه كل مــن القانــون المدنــي الليبــي والجزائــري 
بصــورة عامــة، تــاركاً مســألة تحديــد معيــار تحديــد درجــة التوقــع مــن أجــل تطبيــق 

نظريــة الظــروف الطارئــة للفقــه والقضــاء)26).

وبينمــا يركــز الــرأي الأول علــى الجانــب الشــخصي للمتعاقــد وقدرتــه علــى 
توقــع الظــرف الطــارئ لتحديــد درجــة التوقــع اســتناداً علــى خبرتــه في هــذا المجال، 
يتجــه رأي آخــر إلــى التركيــز على المعيــار الموضوعي في تقدير الظــرف الطارئ، 
بالنظــر إلــى الظــروف والأوضــاع المصاحبــة لإبــرام العقــد ومــدى إمكانيــة التوقــع 
واحتمــال حــدوث ظــرف طــارئ مــن عدمــه فــي نظــر وتقديــر الشــخص العــادي، 

))2)- ينصرف مفهوم عدم توقع الظرف الطارئ إلى عدم علم المتعاقد واحتمال علمه بحدوث واقعة معينة أو ظرف معين أثناء 
التعاقد من عدمه، أو العلم بالأثر الذي يرتبه أثناء التنفيذ، بما يجعل تنفيذ الالتزام العقدي أكثر إرهاقاً وتكلفة للمتعاقد، ويلحق به 

خسائر غير مألوفة، حيث يتوجب ضرورة توافر شرط عدم توقع الظرف الطارئ لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الذي 
أصبح تنفيذه مرهقا بالنسبة للمتعاقد. الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، ص776

)25)-  حكم محكمة النقض بأبي ظبي، الطعنان رقم 5701 و4801 لسنة 9002م س3.ق.أ.تجاري، بتاريخ71ديسمبر 9002م، 
مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية، 

السنة القضائية الثالثة 9002؛ أورده: المنصوري: ص38.
)26) - ينظر نص المادة 741 مدني ليبي، والمادة 2/701 مدني جزائري
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علــى أنــه إذا كان باســتطاعة هــذا الأخيــر توقــع حــدوث الظــرف الاســتثنائي، ففــي 
هــذه الحالــة يتــم تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة والعكــس صحيــح))2).

غيــر أن الأخــذ بأحــد المعياريــن وحــده غيــر منصــف فــي حــق المتعاقــد، لأنــه 
يحرمــه مــن رد الالتــزام المرهــق للحــد المعقــول، وهــو مــا دفــع اتجاهــاً فقهيــاً آخــر 
إلــى الجمــع بيــن المعياريــن، لتقديــر درجــة توقــع الحــادث الاســتثنائي أثنــاء التعاقــد، 
يوجــب ضــرورة تقديــر وتحليــل كل المعطيــات والظــروف المصاحبــة للتعاقــد وفترة 
تنفيــذ الالتــزام المتفــق عليــه، والاســتعانة بالخبــراء والمحلليــن والتكنولوجيــا الحديثــة 
التــي أصبحــت تعطــي مؤشــرات ومعطيــات للتوقــع والتنبــؤ بالظواهــر والمتغيــرات 
بصــورة شــبه دقيقــة قــد تســاعد المتعاقديــن فــي تقدير درجــة التوقــع أثناء التعاقــد))2).

وتثيــر مســألة إثبــات مظاهــر دفــع الظــرف الطــارئ مــن قبــل المتعاقد تســاؤلاً 
ــد التمســك  ــن للمتعاق ــه لا يمك ــول بأن ــى الق ــه إل ــب من ــه جان ــث يتج ــه، حي ــي الفق ف
بتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة فــي الحالــة التــي لا يبــذل فيهــا الجهــود الازمــة، 
ــر  ــي اتخــاذ التدابي ــر ف ــة والإهمــال أو التقصي ــى ســلوكه ســوء الني ــي عل ممــا يضف
الضروريــة لدفــع الضــرر، أو تســببه فــي اختــال التــوازن المالــي للعقــد المبــرم، أو 

مســاهمته فــي تفاقــم آثــار الحــادث الطــارئ)29).

غيــر أن جانبــا آخــر ربــط درجــة دفــع الظــرف الطــارئ ومســتويات الجهــد 
المبــذول لمواجهــة آثــار الحــادث الاســتثنائي أو التقليــل منهــا، بمــدى قــدرة المتعاقــد 
ــارئ،  ــع الظــرف الط ــا لدف ــدى كفايته ــا وم ــر عليه ــي يتواف ــات الت ــم الإمكاني وحج

))2) - الطماوي: ص876
))2) - المصدر السابق: ص086

)29) - محمد محي الدين: ص952
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ــائر  ــه خس ــه، أو تكلف ــوق طاقت ــود تف ــذل جه ــرورة ب ــد بض ــة المتعاق ــدم مطالب وع
ــي)1)). ــد الأصل ــوازن العق ــب ت ــى قل ــؤدي إل فادحــة لا يســتطيع تحملهــا وت

 ويعــد شــرط الإرهــاق مــن أهــم شــروط تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة، 
ــذ خســارة فادحــة  ــزم بالتنفي ــد الملت ــرا بشــكل يلحــق بالمتعاق ــون مؤث ــد يك ــذي ق وال
اســتثنائية واختــال فــي تــوازن العقــد، كمــا قــد يكــون الإرهــاق غيــر مؤثــر يلحــق 
ــة،  ــة الظــروف الطارئ ــق نظري ــون محــا لتطبي ــد، ولا يك خســائر بســيطة بالمتعاق
ــائر  ــم الخس ــط بحج ــب ترتب ــه الغال ــدى الفق ــاق ل ــة الإره ــدار أو درج ــرة بمق والعب
ــت  ــإذا كان ــه، ف ــوع ثروات ــط، لا بمجم ــرم فق ــد المب ــبة للعق ــد بالنس ــة للمتعاق الفادح
ــي،  ــد الأصل ــي للعق ــوازن المال ــب الت ــى قل ــد أدت إل ــت المتعاق ــي لحق ــائر الت الخس
ــة، بســبب  ــوق الحــدود المألوف ــة تف ــا وتكلف ــر إرهاق ــزام أكث ــذ الالت بمــا يجعــل تنفي
ــة،  ــة الظــروف الطارئ ــق نظري ــد يســتفيد مــن تطبي ــإن المتعاق الظــرف الطــارئ، ف

ــي. ــد الأصل ــل شــروط العق ــزام المرهــق، مــن خــال تعدي ــرد الالت ل

وقــد أخــذ كل مــن المشــرع الليبــي والجزائــري بالمعيــار الموضوعــي لتحديــد 
درجــة الإرهــاق لتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود، وهــو مــا نصــت 

عليــه المــادة ))) مدنــي ليبــي، والمــادة 2/)1) مدنــي جزائــري،

ــا  ــي حكمه ــي ف ــي ظب ــض بأب ــة النق ــه محكم ــا أقرت ــك م ــات ذل ــن تطبيق  وم
الصــادر فــي )2 أبريــل 1)21م بأنــه “لا يكفــي لإعمــال نظريــة الظــروف الطارئــة 
ــد المديــن بخســارة، بــل يجــب أن  ــاً، أو مجــرد تهدي ــذ الالتــزام مرهق أن يكــون تنفي
ــه  ــا يســوغ مع ــزام يتجــاوز حــدود الســعة، مم ــل الالت ــون خســارة فادحــة، تجع تك

)1)) - المصدر السابق: ص062



157

مجلة دراسات قانونية                                                                                 العدد: السابع والعشرون

ــزام، اســتنادا  إلــى هــذه النظريــة«)))). ــل الالت تعدي

ثانياً - الشروط الخاصة بأثر الظروف الطارئة على الالتزام التعاقدي:

يعــد تحقــق أثــر الظــرف الطــارئ علــى الالتــزام التعاقــدي مــن أهــم شــروط 
تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود ومرتبطــة بــه، بحيــث يشــكل الأثــر 
الــذي يرتبــه الظــرف الاســتثنائي كأســاس لتطبيــق النظريــة فــي الحالــة التــي يــؤدي 
فيهــا الظــرف الطــارئ إلــى اختــال التــوازن العقــدي، حيــث يثيــر مقــدار الإرهــاق 
الــذي يعيــق تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي إشــكالية حــول طبيعــة أثــر الظــرف الطــارئ 
علــى الالتــزام التعاقــدي لتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة بمــا يجعــل تنفيــذ العقــد 

المبــرم مســتحياً أو مرهقــاً.

ــذ  ــة لتنفي ــتحالة المطلق ــة الاس ــي حال ــرة ف ــوة القاه ــة الق ــق نظري ــم تطبي ويت
العقــد، أمــا الاســتحالة النســبية فتســتدعي تطبيــق نظريتــي القــوة القاهــرة والظــرف 
ــة  ــق نظري ــم تطبي ــة، ليت ــذه الحال ــي ه ــا ف ــز بينهم ــة التميي ــك لصعوب الطــارئ، وذل
الظــروف الطارئــة إذا ترتــب علــى الظــرف الطــارئ اســتحالة فــي التنفيــذ بالنســبة 
ــار  ــى المعي ــتنادا عل ــد، اس ــدي واح ــز تعاق ــي مرك ــن ف ــن المتواجدي ــة المتعاقدي لفئ

ــدي)2)). ــزام التعاق ــذ الالت ــي تنفي ــتحالة ف ــي لاس الموضوع

ــزام  ــذ الالت ــى تنفي ــارئ عل ــادث الط ــر الح ــول إن أث ــن الق ــك يمك ــا لذل وتبع
التعاقــدي قــد يجعــل تنفيــذه مســتحياً، كمــا قــد يكــون مرهقــاً للمتعاقــد، وهــو أمــر 

))))- حكم محكمة النقض بأبي ظبي، الطعن رقم )6 لسنة 12)1م، نقض مدني في 2) أبريل 12)1م، مجموعة الأحكام 
والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية، السنة القضائية 

الرابعة، 0102؛ أورده المنصوري: ص78.
)2))- ومن جهة أخرى، يمكن للمتعاقد، وفقا للمعيار الشخصي، الاستفادة من تطبيق نظرية القوة القاهرة في حالة الاستحالة الذاتية 
لتنفيذ الالتزام التعاقدي بسبب الحادث الطارئ، حتى وإن لم يكن التنفيذ مستحيا لمتعاقد آخر، بل يكفي أن يكون مرهقا له فقط، على 

أنه في الحالة التي لا يكون فيها تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيا، وإنما مرهقا، يستفيد المتعاقد من تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
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ــة الظــروف  يطــرح تســاؤلاً حــول طبيعــة الاســتحالة التــي تســتدعي تطبيــق نظري
الطارئــة، خاصــة وأن المعياريــن الســابقين لــم يحــددا بدقــة مقــدار الإرهــاق لتحديــد 
نطــاق تطبيــق نظريتــي القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة، وهــو أمــر دفــع اتجاهــاً 
ــار الشــخص العــادي  ــى معي ــى تبنــي حــل وســط، مــن خــال الاعتمــاد عل آخــر إل
ــذ الالتــزام  ــإذا عجــز الشــخص العــادي عــن تنفي ــذ، ف ــدار اســتحالة التنفي ــد مق لتحدي
التعاقــدي بوســائله العاديــة، فإننــا نكــون أمــام اســتحالة فــي التنفيــذ، حتــى وإن كان 
مرهقــاً للمتعاقــد فقــط، أمــا إذا كان مقــدار الإرهــاق لا يصــل إلــى درجــة الاســتحالة 
ــا أمــام  بالنســبة للشــخص العــادي عنــد تنفيــذ الالتــزام بوســائله العاديــة، فنكــون هن

حالــة إرهــاق لا اســتحالة فــي التنفيــذ، حتــى وإن شــكل ذلــك اســتحالة للمتعاقــد.

أمــا بالنســبة لطبيعــة أثــر الظــرف الطــارئ علــى العقــد المبــرم فإنهــا ترتبــط 
بالجوانــب الاقتصاديــة والماديــة للعقــد، باعتبــار أن تطبيــق نظرية الظــروف الطارئة 
مــن الناحيــة القانونيــة يســتوجب ضــرورة اختــال تــوازن العقــد بمــا يلحــق بالمتعاقــد 
خســائر غيــر مألوفــة بســبب الحــادث الاســتثنائي))))،  وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 

))) مدنــي ليبــي، والمــادة 2/)1) مدنــي جزائــري.

ــة  ــة الظــروف الطارئ ــق نظري ــاق ضــروري لتطبي ــود الإره ــا كان وج ولم
علــى العقــود لــرد الالتــزام المرهــق للمتعاقــد والخســارة الفادحــة التــي لحقتــه بســبب 
الظــرف الطــارئ، فــإن تحديــد مقــدار الخســارة الفادحــة يثيــر صعوبــات مــن الناحيــة 
الواقعيــة أو القانونيــة، حيــث أخــذ الفقــه الغالــب بالمعيــار الموضوعــي لتقييــم درجــة 
الإرهــاق وتحديــد مقــدار الخســائر الاســتثنائية، علــى أن تحديــد قيمــة الخســائر 
ــد  ــط بموضــوع العق ــد بســبب الظــرف الطــارئ ترتب ــت بالمتعاق ــي لحق الفادحــة الت

)))) - محمد محي الدين: ص282
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محــل التنفيــذ، دون أن تمتــد إلــى الوضعيــة الذاتيــة للمتعاقــد بمــا يجعــل تقديــر 
ــط بمحــل  ــد المتضــرر مرتب ــة بالمتعاق ــاق أو نســبة الخســائر الفادحــة الاحق الإره

ــد)))). ــروات المتعاق ــي، لا بمجمــوع ث ــد الأصل العق

غيــر أن هــذا القــول منتقــد، خاصــة فــي الحالــة التــي يــؤدي فيهــا الإرهــاق 
البســيط إلــى أضــرار أو خســائر فادحــة لمتعاقــد، دون أن تؤثــر علــى متعاقد يســتطيع 
أن يواجــه الإرهــاق الجســيم بمــا يتوافــر عليــه مــن إمكانيــات وقــدرات مهمــة، وهــو 
أمــر دفــع أصحــاب المعيــار الموضوعــي لتقديــر الإرهــاق إلــى التأكيد علــى ضرورة 
تطبيــق النظريــة متــى كانــت الخســائر الفادحــة محققــة، بغــض النظــر عــن مقــدار 
الإرهــاق وقــدرات المتعاقــد وثرواتــه، وهــو مــا أكــده الفقيــه الســنهوري عندمــا قــرر 
أن إرهــاق المتعاقــد لا ينظــر فيــه إلا للعقــد أو الصفقــة محــل التعاقــد)5))، خاصــة وأن 
أغلــب التشــريعات المنظمــة لنظريــة الظــروف الطارئــة جــاءت عامــة، ولقــد أحســن 
كل مــن المشــرع الليبــي والجزائــري بســكوته عــن تحديــد مقــدار الإرهــاق أو نســبة 

الخســارة الفادحــة تــاركا أمــر ذلــك للقضــاء.

كمــا ترتبــط مــدة الإرهــاق بالآجــال التعاقديــة للتنفيــذ، دون الاعتــداد بالفتــرة 
الســابقة علــى التعاقــد أو تمــام التنفيــذ، ويجمــع الفقــه والقضــاء أن حــق المتعاقــد فــي 
المطالبــة بتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة يكــون خــال مــدة العقــد المبــرم، فــإذا 
ــن،  ــة للمتعاقدي ــه الملزم ــد قوت ــزوال الظــرف الطــارئ عــادت للعق زال الإرهــاق ب
ويســتطيع القاضــي فــي هــذه الحالــة تعديــل شــروط العقــد الأصلــي لــرد الالتــزام إلــى 

))))- السنهوري: ص327
)5))- بمعنى أنه إذا تحمل المتعاقد خسائر فادحة، جراء هذا العقد أو الصفقة، بلغت أضعاف الخسارة المألوفة، كانت الخسارة 

فادحة، حتى وإن كانت لا تعد شيئا بالنسبة إلى قدرات المتعاقد وثرواته، ومن ثم يعتبر ارتفاع الأسعار بالنصف يشكل خسارة فادحة؛ 
المصدر السابق: ص546.
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الحــد المعقــول، ولا يوجــد مــا يمنــع القاضــي مــن الأخــذ بدرجــة الإرهــاق الحاصــل 
قبــل تنفيــذ الالتــزام، متــى كان أثــره واضحــا لترتيــب خســائر فادحــة بســبب الظــرف 

الطــارئ.

المبحث الثاني

سلطة القاضي في تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة على العقود 

يتمتــع القاضــي بســلطة التدخــل فــي المجــال التعاقــدي للعقــد موضــوع التنفيذ، 
بالشــكل الــذي يمنــح لــه ســلطة تعديــل بنــود العقــد الأصلــي لمعالجــة اختــال التوازن 
العقــدي، ورد الالتــزام التعاقــدي المرهــق للمتعاقــد بســبب الظــرف الطــارئ، ومــن 
أجــل بيــان ذلــك ســيتم تحديــد دور القاضــي عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة، 
ــال  ــد إعم ــي التدخــل عن ــى ســلطة القاضــي ف ــرد عل ــي ت ــط الت ــا، والضواب ونطاقه

نظريــة الظــروف الطارئــة.

المطلب الأول

دور القاضي في معالجة إشكالية التوازن المالي للعقد بسبب الظرف الطارئ

ــى  ــة عل ــة الظــروف الطارئ ــة لنظري ــب التشــريعات المنظم ــد منحــت أغل لق
العقــود للقاضــي ســلطة التدخــل لمعالجــة اختــال التــوازن المالــي للعقــد الأصلــي، 
ــرت شــروط  ــى تواف ــد بســبب الظــرف الطــارئ، مت ــزام المرهــق للمتعاق ورد الالت
تطبيــق النظريــة، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة ))) مدنــي ليبــي، والمــادة 2/)1) 

مدنــي جزائــري.
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ومــا تجــب الإشــارة إليــه أن معظــم التشــريعات المنظمــة لنظريــة الظــروف 
الطارئــة علــى الرغــم مــن إقرارهــا لســلطة القاضــي لــرد الالتــزام إلــى الحــد 
المعقــول، إلا أنهــا لــم تحــدد لنــا مظاهــر تدخــل القاضــي فــي هــذا المجــال، تاركــة 
الأمــر للفقــه والقضــاء، حيــث اتجــه الفقــه نحــو إطــاق ســلطة القاضــي عنــد تطبيــق 
نظريــة الظــروف الطارئــة، بالشــكل الــذي يمنــح لــه ســلطة تقديريــة لمعالجــة مشــكلة 
اختــال تــوازن العقــد الأصلــي، ســواء مــن خــال ســلطته فــي تعديــل شــروط العقــد 
ــق  ــزام المره ــرد الالت ــل ل ــزام المقاب ــزام، أو زيــادة الالت ــاص الالت ــي، بإنق الأصل
ــزام  ــذ الالت ــف تنفي ــول، أو وق ــد المعق ــى الح ــارئ إل ــرف الط ــبب الظ ــد بس للمتعاق
التعاقــدي، أو فســخ العقــد فــي حالــة اســتمرار ذلــك الظــرف، ذلــك أن الســلطة 
التقديريــة للقاضــي عنــد تطبيــق أحــكام نظريــة الظــروف الطارئــة تجــد مصدرهــا 
فــي التشــريع ذاتــه، وتســتند علــى قواعــد العدالــة ومبــدأ حســن النيــة وطبيعــة عمــل 
ــي  ــه ف ــال فصل ــيرها ح ــة أو تفس ــد القانوني ــاء القواع ــي إنش ــاهمته ف القاضــي ومس
القضايــا المعروضــة عليــه فــي حالــة عــدم وجــود نــص قانونــي أو عموميتــه أو عــدم 
وضوحــه، ويمكــن أن تتجــه إرادة القاضــي إلــى التوســع فــي تفســير مضمــون العقــد، 
والاســتعانة بالمعطيــات والمابســات والظــروف المحيطــة بالعقــد والظــرف الطــارئ 
ــر  ــائر غي ــه خس ــاً وكلف ــر إرهاق ــد أكث ــدي للمتعاق ــزام التعاق ــذ الالت ــل تنفي ــذي جع ال
ــوازن  ــول، وإعــادة الت ــى الحــد المعق ــزام المرهــق إل ــك قصــد رد الالت ــة، وذل مألوف
للعقــد محــل التنفيــذ، علــى أن ســلطة القاضــي فــي هــذا المجــال تنصــب أساســاً علــى 
التدخــل لتعديــل شــروط العقــد، دون أن تمتــد إلــى ســلطة فســخ العقــد بســبب الظــرف 

الطــارئ)6)).

)6))- محمد محي الدين: ص234
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وفــي هــذا المجــال فــإن التشــريعات المنظمــة لنظريــة الظــروف الطارئة قيدت 
ســلطة القاضــي فــي التدخــل عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة، لضمــان عــدم 
تعســف القاضــي فــي اســتعمال ســلطته عنــد تطبيــق هــذه النظريــة، ولعــل مــن أهــم 
هــذه الضوابــط وجــود ضــرورة لتدخــل القاضــي قصــد معالجــة الالتــزام التعاقــدي 
ــال  ــى اخت ــؤدي إل ــذي ي ــكل ال ــارئ، بالش ــرف الط ــبب الظ ــد بس ــق للمتعاق المره
ــة  ــزام القاضــي بضــرورة الموازن ــب الت ــى جان ــذ، إل ــد موضــوع التنفي ــوازن العق ت
بيــن المتعاقديــن عنــد تطبيــق النظريــة، ومراعــاة مصلحــة الطرفيــن لــرد الالتــزام 
ــدار  ــد مق ــزام القاضــي بتحدي ــال الت ــن خ ــك م ــول، وذل ــد المعق ــى الح ــق إل المره
ــد بســبب الظــرف  ــت بالمتعاق ــي لحق ــم نســبة الخســائر الفادحــة الت الإرهــاق، وتقيي
الطــارئ، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار قيمــة الأعبــاء الملتــزم بهــا عنــد التعاقــد وأثنــاء 
التنفيــذ، قصــد تقديــر نســبة الاختــال فــي التــوازن العقــدي موضــوع التنفيــذ، والتــي 
يمكــن مــن خالهــا تحديــد مقــدار الالتــزام المرهــق للمتعاقــد ودرجــة الخســائر غيــر 

المألوفــة الناجمــة عــن الظــرف الطــارئ)))).

إلــى جانــب إلــزام القاضــي بضــرورة التدخــل لمعالجــة مســألة التهديــد 
بالخســارة التــي تلحــق المتعاقــد بســبب تغيــر الأســعار لتنفيــذ العقــد موضــوع التعاقد، 
مــن خــال المقارنــة بيــن قيمــة الالتزامــات أو الأداءات أثنــاء التعاقــد وأثنــاء التنفيــذ، 
لتقييــم درجــة التغيــر غيــر العــادي للأســعار المتوقعــة وقــت إبــرام العقــد، والتــي مــن 
شــأنها أن تهــدد المتعاقــد بخســارة فادحــة غيــر مألوفــة بالنســبة للعقــد محــل التعاقــد، 

دون أن يمتــد ذلــك إلــى مجمــوع ثــروات المتعاقــد.

))))- عياد: ص663.



163

مجلة دراسات قانونية                                                                                 العدد: السابع والعشرون

ومــن جهــة ثانيــة، تقيــد ســلطة القاضــي عنــد تطبيــق أحــكام نظريــة الظــروف 
الطارئــة بضــرورة مراعــاة وتقديــر وتحليــل كل المعطيــات والظــروف المصاحبــة 
لإبــرام العقــد وفتــرة تنفيــذ الالتــزام المتفــق عليــه ومــدى إمكانيــة التوقــع واحتمــال 
ــوع الحــادث  ــإذا كان وق ــه، ف ــد طبيعت ــه وتحدي حــدوث الظــرف الطــارئ مــن عدم
الاســتثنائي مؤقتــاً، بشــكل لا يوجــب تعديــل شــروط العقــد الأصلــي، وإنمــا تأجيــل 
ــذ،  ــف التنفي ــر بوق ــاز للقاضــي الأم ــى زوال الظــرف الطــارئ، ج ــذه حت ــدة تنفي م
قصــد تســهيل عمليــة التنفيــذ علــى المتعاقــد، مــا لــم يــؤد ذلــك إلــى أضــرار جســيمة 

علــى مصلحــة المتعاقديــن بســبب التوقيــف)))).

ــي  ــل القاض ــتدعي تدخ ــذ تس ــد أو التنفي ــروف التعاق ــت ظ ــه إذا كان ــى أن عل
لتعديــل بنــود العقــد المبــرم قصــد رد الالتــزام التعاقــدي المرهــق، إذا تســبب الظــرف 
ــة  ــر مألوف ــي وخســائر فادحــة غي ــد الأصل ــي للعق ــوازن المال ــب الت الطــارئ فــي قل
بالنســبة للمتعاقــد خــال آجــال التنفيــذ التعاقديــة، وفــق مــا نصــت عليــه المــادة ))) 

مدنــي الليبــي، والمــادة 2/)1) مدنــي جزائــري.

وتعــد مســألة الموازنــة بيــن مصلحــة المتعاقديــن مــن متطلبــات تطبيــق نظرية 
الظــروف الطارئــة علــى العقــود لــرد الالتــزام المرهــق للمتعاقــد، وهــو أمــر يمنــح 
القاضــي، تبعــا للظــروف المحيطــة بإبــرام العقــد وتنفيــذه، ســلطة التدخــل لمعالجــة 
الوضــع، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مصلحــة الطرفيــن عند تطبيــق نظريــة الظروف 
الطارئــة، لتحقيــق التــوازن العــادل بيــن المتعاقديــن، مــن خــال تقييــم وتقديــر درجــة 
ــكل طــرف، والوقــوف  ــد وقــوع الظــرف الطــارئ بالنســبة ل ــزام التعاقــدي عن الالت
علــى مقــدار الإرهــاق وقيمــة الخســائر الفادحــة التــي لحقــت بالمتعاقــد بســبب الظرف 

)))) - بوكماش: سلطة القاضي في تعديل العقد، ص552-452.
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الطــارئ، حيــث إن أغلــب التشــريعات المنظمــة لنظريــة الظــروف الطارئــة منحــت 
للقاضــي ســلطة فــي رد الالتــزام التعاقــدي المرهــق للعقــد إلــى الحــد المعقــول، بمــا 
يتماشــى مــع طبيعــة الأحــوال والظــروف المحيطــة بإبــرام العقــد وتنفيــذه، إلا أنهــا 
ــر أن  ــزام المرهــق)9))، غي ــرد الالت ــي ل ــى الحقيق ــة المعن ــة دقيق ــا بصف ــم تحــدد لن ل
ــري  ــي والجزائ ــذي قصــده كل مــن المشــرع الليب ــرد ال ــم مــن اصطــاح ال ــا يفه م
أنــه يحمــل فــي الغالــب معنــى التخفيــف أو التقليــل مــن الأعبــاء المرهقــة لالتــزام 
التعاقــدي والخســارة الفادحــة التــي تلحــق المتعاقــد بســبب الظــرف الطــارئ، وهــو ما 
يعطــي للقاضــي ســلطة تقديريــة فــي تحديــد معنــى الــرد، وتفســير مضمــون العقــد، 
وســلطة فــي تعديــل شــروط العقــد، لــرد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول، قصــد 
معالجــة آثــار الظــرف الطــارئ علــى العقــد الأصلــي موضــوع التنفيــذ، الأمــر الــذي 
أكــدت عليــه محكمــة النقــض المصريــة فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ   )1 مــارس 

))9)م)1)).

)9))- محمد محي الدين: ص234
)1))- قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  5)1لسنة  ))بتاريخ 1) مارس 3791م بأن مفاد نص الفقرة الثانية من 

المادة ))) من القانون المدني أنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ على القاضي تعديل العقد برد 
الالتزام الذي صار مرهقاً إلى الحد المعقول، وهو حينما يختار في حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي 

يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين، ويحملها للدائن وحده، ولكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين، ويصل 
بها إلى الحد المعقول، بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة 
غير مألوفة بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما، باعتبار أن ذلك إفراط في مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما، بغض النظر عن 
الظروف الذاتية للمدين، لأن المشرع -وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – أضفى على نظرية الحوادث الطارئة 

صبغة مادية، ولم يأخذ فيها بمعيار ذاتي أو شخصي، وإنما جعل معيارها موضوعيا«؛ أورده السنهوري: ص25).
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المطلب الثاني

نطاق سلطة القاضي في تطبيق نظرية الظروف الطارئة لرد الالتزام التعاقدي 
المرهق

إن تدخــل القاضــي فــي هــذا المجــال يوحــي بحلــول إرادتــه محــل إرادة 
المتعاقديــن، بالشــكل الــذي يســتطيع مــن خالــه تعديــل شــروط العقــد الأصلــي، بمــا 
ــد،  ــرام العق ــد إب ــا عن ــق عليه ــة المتف ــات التعاقدي ــد الالتزام ــل وتجدي ــك تعدي ــي ذل ف
وهــو مــا يجعلنــا أمــام صيغــة جديــدة للعقــد، والتزامــات جديــدة مــن إنشــاء القاضــي، 
الأمــر الــذي يجعــل نظريــة الظــروف الطارئــة تعتبــر مــن أهــم تطبيقــات الالتــزام 
ــة مصدرهــا فــي  ــدة المتبادل ــه الالتزامــات الجدي التعاقــدي القضائــي، حيــث تجــد في

حكــم القاضــي، وليــس فــي بنــود العقــد الأصلــي.

ويتحــدد نطــاق ســلطة القاضــي عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة لــرد 
ــل  ــد، بتعدي ــدي للعق ــوازن التعاق ــادة الت ــول وإع ــد المعق ــى الح ــق إل ــزام المره الالت
شــروط العقــد المبــرم، ســواء بإنقــاص الالتــزام المرهــق، أو بزيــادة الالتــزام المتبادل 
أو المقابــل، أو بالعمــل علــى وقــف تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي إلــى غايــة زوال الظــرف 
الطــارئ وأثــره، هــذا فضــا علــى مــدى قدرتــه علــى فســخ العقــد بســبب الظــرف 

الطــارئ.

الفرع الأول - سلطة القاضي في إنقاص الالتزام المرهق:

ــرم  ــد المب ــي للعق ــوازن المال ــال الت ــة اخت ــي لمعالج ــه إرادة القاض ــد تتج ق
إلــى الإنقــاص مــن الالتــزام المرهــق إلــى الحــدود المعقولــة، ســواء بتخفيــض كميــة 
ــدار أو  ــى إنقــاص مق ــذ، كأن يعمــل القاضــي عل ــزام موضــوع التنفي ــدار الالت أو مق
ــد مثــاً  ــود التوري ــه فــي عق ــات أو الســلع أو المســتلزمات المتفــق علي ــة المقتني كمي
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إلــى الحــد الــذي يســتطيع المــورد مــن خالــه تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة، ومــن أمثلــة 
ــه يجــوز للقاضــي  ــة بأن ــي الإماراتي ــو ظب ــة النقــض بأب ــه محكم ــا قضــت ب ــك م ذل
إجــراء تخفيــض علــى قــدر العمولــة بعــد إبــرام العقــد محــل تطبيــق نظريــة الظــروف 
ــد  ــون للمتعاق ــذ، دون أن يك ــة التنفي ــود المتراخي ــا بالعق ــة أساس ــة، المرتبط الطارئ

المتضــرر ســبب فــي حــدوث ذلــك)))).

كمــا يســتطيع القاضــي، تبعــا للظــروف المحيطــة بتنفيــذ العقــد المبــرم، التغيير 
فــي كيفيــة أو نوعيــة الأعبــاء المتفــق عليهــا فــي العقــد الأصلــي، كأن يتــم رد الالتزام 
التعاقــدي المرهــق بتغييــر أو تخفيــض نوعيــة أو جــودة محــل التــزام التعاقــد، إلــى 
ــاء المتفــق عليهــا فــي  ــا أو جــودة مــن الأعب ــات أقــل صنف أعمــال أو ســلع أو مقتني
العقــد الأصلــي، متــى أصبــح أمــر تنفيــذ الالتــزام الأصلــي مرهقــا بســبب الظــرف 

الطــارئ، علــى أن لا يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة العــبء علــى المتعاقــد المديــن،

 ولعــل مــن أهــم تطبيقــات ســلطة القاضــي لــرد  الالتــزام التعاقــدي المرهــق 
ــودة أو  ــي ج ــض ف ــر أو التخفي ــر التغيي ــي تقدي ــلطته ف ــارئ س ــبب الظــرف الط بس
ــود  ــي لعق ــوازن المال ــات والمســتلزمات لمعالجــة اختــال الت ــة الســلع والمقتني نوعي

ــد)2)). التوري

إلــى جانــب ذلــك يســتطيع القاضــي فــي هــذا المجــال، ومتــى اقتضــت 
المابســات والأوضــاع المحيطــة بالتعاقــد وتنفيــذ الالتــزام التعاقــدي، تخفيــض ثمــن 
أو مقــدار مــا يدفعــه المتعاقــد، وذلــك مــن خــال العمــل علــى إنقــاص الثمــن الــذي 

))))- حكم محكمة النقض بأبي ظبي، الطعنان رقما )1)5 و4801 بتاريخ )) ديسمبر 9112م )تجاري(، مجموعة الأحكام 
والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية، س ق3 لسنة 

9112م. 
)2))- محمد محي الدين: ص344-244
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يلتــزم بــه المديــن أو تقســيطه أو الزيــادة فــي أرباحــه أو تخفيضهــا، علــى أنــه يتوجب 
علــى القاضــي هنــا ضــرورة متابعــة المتغيــرات التــي تطــرأ علــى قيمــة الأداءات 
محــل الالتــزام فــي الفتــرة الســابقة علــى التعاقــد وبعــد الإبــرام، وقبــل وقــوع الظــرف 
ــد  ــي الأســعار لتحدي ــر ف ــدلات التغي ــى مع ــوف عل ــه الوق ــى يتســنى ل الطــارئ، حت
الزيــادة المألوفــة أو النقــص العــادي للأســعار فــي الفتــرة الســابقة للإبــرام أو الفتــرة 
ــة  ــق الظــروف الطارئ ــد تطبي ــل حــدوث الظــرف الطــارئ عن ــد وقب ــة للتعاق الاحق

لــرد الالتــزام التعاقــدي المرهــق للمتعاقــد)))).

وفــي هــذا المجــال فــإن المشــرع العراقــي نــص صراحــة فــي المــادة 6))من 
ــز  ــذي يجي ــكل ال ــة، بالش ــروف الطارئ ــة الظ ــق نظري ــى تطبي ــي عل ــون المدن القان
ــل  ــزام المقاب ــذ إنقــاص الالت ــي محــل التنفي ــد الأصل ــود العق ــل بن ــد تعدي للقاضــي عن
لالتــزام المرهــق للمتعاقــد بســبب الظــروف الطارئــة، بعــد الموازنــة بيــن مصلحــة 
ــى  ــا ياحــظ عل ــر أن م ــي، غي ــد الأصل ــوازن العق ــال ت ــن، لمعالجــة اخت المتعاقدي
ــى الرغــم مــن  نــص المــادة ))) مدنــي ليبــي، والمــادة )1) مدنــي جزائــري عل
ــن مصلحــة  ــة بي ــا للظــروف وبعــد الموازن ــح للقاضــي تبع ــا تمن ــا، إلا أنه عموميته
ــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول، بحيــث يمكــن تفســير  ــن، ســلطة رد الالت الطرفي
ــول،  ــى الحــد المعق ــزام المرهــق إل ــه يجــوز للقاضــي أن ينقــص مــن الالت ــك بأن ذل
ســواء بتخفيــض كميــة أو مقــدار الالتــزام موضــوع التنفيــذ، أو حتــى تخفيــض ثمــن 

أو مقــدار مــا يدفعــه المتعاقــد لإعــادة التــوازن التعاقــدي)))).

)))) - المصدر السابق: ص 444
))))-  نص المادة ))) مدني ليبي، والمادة )1) مدني جزائري؛ والماحظ على القانون المدني الجزائري بأنه نص على أسلوب 

إنقاص  الالتزام المرهق لرد الالتزام المرهق فيما يخص عقود الإيجار وفق ما نصت عليه المادة ))) من القانوني المدني 
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ومــن تطبيقــات ذلــك مــا حكــم بــه القضــاء الســوري، الــذي اعتبــر أن الارتفاع 
أو الانخفــاض الفاحــش فــي الأســعار يعــد حادثــا اســتثنائياً عامــاً غيــر متوقــع، تطبــق 
عليــه نظريــة الظــروف الطارئــة، ويخــول القاضــي رد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد 
ــه محكمــة  ــذي قضــت ب ــد)5))، وهــو نفــس الأمــر ال ــوازن للعق ــول وإعــادة الت المعق
النقــض بأبــي ظبــي فــي حكمهــا الصــادر فــي الطعنــان رقمــا 5)1) و))1) 

بتاريــخ )) ديســمبر 2119م)6)).

الفرع الثاني - سلطة القاضي في زيادة الالتزام المتبادل أو المقابل:

يســتطيع القاضــي، قصــد رد الالتــزام التعاقــدي المرهــق إلــى الحــد المعقــول 
ــي  ــل ف ــدي المقاب ــزام التعاق ــادة الالت ــى زي ــل عل ــارئ، أن يعم ــبب الظــرف الط بس
ــرد  ــال ل ــر فع ــدي المرهــق غي ــزام التعاق ــاص الالت ــا إنق ــون فيه ــي لا يك ــة الت الحال
الالتــزام المرهــق بســبب الظــرف الطــارئ، وذلــك لأن تدخــل القاضــي بتعديــل العقــد 
الأصلــي وزيــادة الالتــزام المقابــل لتحقيــق التــوازن العقــدي، يقتضــي الإبقــاء علــى 
الزيــادة المألوفــة للأعبــاء الملتــزم بهــا مــن قبــل المتعاقــد، علــى أن يتم توزيــع الزيادة 
ــن،  ــن المتعاقدي ــبب الظــرف الطــارئ بي ــة بس ــاء التعاقدي ــي الأعب ــة ف ــر المألوف غي
ــد  ــد للعق ــن ويعي ــح والتزامــات المتعاقدي ــة بيــن مصال وهــو أمــر مــن شــأنه الموازن
الأصلــي توازنــه، حيــث يرتبــط هــذا الإجــراء بالعقــود الملزمــة المتقابلــة الأداءات 
والالتزامــات، باعتبــار أن العقــود الملزمــة لجانــب واحــد لا يمكــن أن تكــون محــا 
لإعمــال زيــادة الالتــزام المتقابــل، وإنمــا اللجــوء إلــى إجــراء إنقــاص الالتــزام 

)5)) - قرار محكمة النقض السورية رقم 3952/ 3891 لسنة 3891م.
)6))-  حكم محكمة النقض بأبي ظبي، الطعنان رقما5701و4801بتاريخ71ديسمبر9002م )تجاري( ، مجموعة الأحكام والمبادئ 

القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية، س ق3 لسنة 9112م. 
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التعاقــدي، لــرد الالتــزام المرهــق  للمتعاقــد المديــن إلــى الحــد المعقــول)))).

وبالرغــم مــن عموميــة نــص المــادة )))مدنــي الليبــي، والمــادة )1)مدنــي 
جزائــري، وعــدم تحديدهــا لســلطة القاضــي فــي زيــادة الالتــزام المتقابــل لالتــزام  
العقــدي المرهــق، إلا أنــه لا يوجــد مــا يمنــع القاضــي عنــد تعديــل بنــود العقــد محــل 
التنفيــذ مــن زيــادة الالتــزام المقابــل، متــى كان ذلــك مجديــاً، لــرد الالتــزام التعاقــدي 
المرهــق وإعــادة التــوازن للعقــد الأصلــي، ومــن تطبيقــات ذلــك مــا أقرتــه محكمــة 
النقــض بأبــي ظبــي فــي حكمهــا الصــادر فــي  2)مايــو 1)21م بأنــه يجــوز للقاضي 
ــة الإمــارات  اســتنادا علــى نــص المــادة 9)2 مــن قانــون المعامــات المدنيــة لدول
العربيــة المتحــدة، المتعلقــة بتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود، بمــا 
يجعــل تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً علــى المتعاقــد المديــن، ويحملــه خســارة جســيمة بســبب 
الظــرف الاســتثنائي، أن يعمــل علــى زيــادة الالتــزام المقابــل بغــرض الموازنــة بيــن 

مصلحــة المتعاقديــن، متــى اقتضــت قواعــد العدالــة ذلــك)))).

وممــا ســبق يمكــن القــول إن ســلطة القاضــي فــي تعديــل بنــود العقــد الأصلــي 
لــرد الإرهــاق بســبب الظــرف الطــارئ، ســواء بإنقــاص الالتــزام المرهــق، أو 
بالزيــادة فــي الالتــزام المقابــل، إنمــا هــي مرتبطــة أساســاً بتخفيــف الأعبــاء المرهقــة 
علــى المتعاقــد المديــن والخســارة الفادحــة الاحقــة بــه بســبب تأثيــر الظــرف الطارئ 
عــن تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي بالنســبة للحاضــر، ويتحــدد نطــاق ســلطة القاضــي لــرد 
الالتــزام المرهــق غيــر المألــوف، وتحديــد مقــدار الإرهــاق، أو نســبة الخســارة بعــد 
ــن  ــد المدي ــل المتعاق ــى أن يتحم ــول، عل ــى الحــد المعق ــوع الظــرف الطــارئ، إل وق

))))- محمد محي الدين: ص444
))))-حكم محكمة النقض بأبي ظبي في الطعن رقم 7741 لسنة 9002، س4.ق.أ، تجاري، الصادر في 21 مايو 12)1م.
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الإرهــاق العــادي أو الناتــج عــن خطئــه أو إهمالــه.

الفرع الثالث - وقف تنفيذ الالتزام التعاقدي إلى غاية زوال الظرف الطارئ:

ــي ورد  ــد الأصل ــي للعق ــوازن المال ــال الت ــة اخت ــي لمعالج ــتطيع القاض يس
الالتــزام التعاقــدي المرهــق بســبب الظــرف الطــارئ إلــى الحــد المعقــول، أن يحكــم 
بوقــف تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي إلــى غايــة زوال الظــرف الطــارئ، متــى كان 
التقديــر لآثــار الظــرف الطــارئ مؤقتــا، يوحــي وفقــاً الأوضــاع المرتبطــة بالظــرف 
ــارة  ــدي خس ــزام التعاق ــذ الالت ــف تنفي ــى وق ــب عل ــه، دون أن يترت ــارئ بزوال الط
ــا  ــدة، مثلم ــة جدي ــات قضائي ــاء التزام ــى إنش ــل عل ــن، أو يعم ــد الدائ ــة للمتعاق فادح
ــذ  ــف تنفي ــم القاضــي بوق ــار أن حك ــد، باعتب ــود العق ــل بن ــر بالنســبة لتعدي ــو الأم ه
الالتــزام التعاقــدي بصفــة مؤقتــة لا يؤثــر علــى موضــوع العقــد الأصلــي، ويجعــل 
ــى أن  ــة، عل ــي قائم ــد الأصل ــرام العق ــد إب ــا عن ــق عليه ــة المتف ــات التعاقدي الالتزام

ــر الظــرف الطــارئ)9)). ــد زوال أث ــة عن ــه الملزم ــد قوت ــود  للعق تع

ومــا تجــب الإشــارة إليــه أن القاضــي عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئة، 
قصــد رد الالتــزام التعاقــدي المرهــق إلــى الحــد المعقــول، ملــزم بضــرورة مراعــاة 
الأوضــاع والظــروف المرتبطــة بفتــرة التعاقــد أو تنفيــذ العقــد حتــى يتســنى لــه تحديد 
طبيعــة الظــرف الطــارئ، وتقديــر درجــة الإرهــاق، ومقــدار الخســارة الفادحــة التــي 
لحقــت بالمتعاقــد بســبب الظــرف الطــارئ، وكــذا تحديــد الوســيلة المناســبة للتدخــل 
ــدة  ــة مقي ــذه الحال ــي ه ــلطته ف ــى أن س ــق، عل ــدي المره ــزام التعاق ــد رد الالت قص
بضــرورة تبنــي الحلــول الأقــل تأثيــرا علــى العقــد الأصلــي، فــإذا كان وقــف تنفيــذ 
ــى زوال  ــاق حت ــد ورد الإره ــى المتعاق ــارئ عل ــبء الط ــف الع ــي لتخفي ــد يكف العق

)9))- السنهوري: ص 627.
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الظــرف الطــارئ بشــكل لا يلحــق بالمديــن خســارة فادحــة، لا يجــوز للقاضــي تبعــا 
ــزام  ــادة الالت ــزام المرهــق أو زي ــاص الالت ــي، بإنق ــد الأصل ــود العق ــل بن ــك تعدي لذل
ــادة 2/)1)  ــي، والم ــي ليب ــادة ))) مدن ــه الم ــدت علي ــا أك ــذا م ــادل)51)، وه المتب

مدنــي جزائــري، عنــد اســتعمالها لعبــارة تبعــا للظــروف.

الفرع الرابع-  مدى قدرة القاضي في فسخ العقد بسبب الظرف الطارئ:

إن ســلطة القاضــي فــي فســخ العقــد بســبب الظــرف الطــارئ تثيــر إشــكالية 
حــول مــدى قــدرة القاضــي فــي فســخ العقــد بســبب الظــرف الطــارئ، خاصــة فــي 
ظــل ســكوت المشــرع، وعــدم اتفــاق الفقــه حــول ســلطة القاضــي فــي فســخ العقــد 
بســبب الظــرف الطــارئ، والماحــظ علــى كل مــن المشــرع الليبــي والجزائــري، 
ــه  ــي جزائــري، بأن ــي، والمــادة 2/)1) مدن ــي ليب وفقــاً لنــص المــادة ))) مدن
ــا  ــد بســبب الظــرف الطــارئ، مكتفي ــي فســخ العق ــى ســلطة القاضــي ف ــم يشــر إل ل
ــاك  ــم أن هن ــع العل ــول، م ــد المعق ــى الح ــق إل ــزام المره ــارة رد الالت باســتعمال عب
ــة،  ــبب الظــروف الطارئ ــد بس ــخ العق ــازت للقضــاء فس ــد أج ــريعات ق ــض التش بع
ــذي أجــاز  كالقانــون البولنــدي))5)، والقانــون الايطالــي)52)، والقضــاء الانجليــزي ال

ــذ))5). ــي التنفي الفســخ بمجــرد وجــود إرهــاق ف

أمــا عــن موقــف الفقــه، فــإن الفقــه يتجــه الغالــب إلــى رفــض تدخــل القاضــي 
لفســخ العقــد بســبب الظــرف الطــارئ، مســتندا فــي ذلــك علــى النــص القانونــي الــذي 
قيــد ســلطة القاضــي عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة بــرد الالتــزام المرهــق 

)51)- الشواربي: ص592؛ السنهوري: ص825
))5)- المادة 962 من القانون المدني البولندي.
)52)-المادة 7641من القانون المدني الإيطالي.

))5)- محمد محي الدين: ص054
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للحــد المعقــول، وتبعــا لذلــك يجــوز للقاضــي تعديــل بنــود العقــد الأصلــي بمراعــاة 
ــاء  ــع الأعب ــن، وتوزي ــن مصلحــة المتعاقدي ــة بي ــذ والموازن ــد والتنفي ظــروف التعاق
الاســتثنائية المرهقــة بيــن طرفــي العقــد وفقــا لقواعــد العدالــة، ولا يجــوز أن تمتــد 
ــع  ــى الطاب ــر إل ــارئ، بالنظ ــبب الظــرف الط ــد بس ــخ العق ــم بفس ــى الحك ــلطته إل س
المؤقــت للظــرف الاســتثنائي، والــذي يــؤدي زوال أثــره إلــى عــودة القــوة الملزمــة 
للعقــد الأصلــي، وهــذا مــا لا يتناســب مــع إجــراء الفســخ الــذي ينهــي العقــد موضــوع 

التنفيــذ))5).

ومــن تطبيقــات ذلــك مــا قضــت بــه محكمــة النقــض المصريــة فــي حكمهــا 
الصــادر فــي 21 ديســمبر ))9)م مــن أنــه لا يجــوز للقاضــي فســخ العقــد بســبب 
الظــروف الطارئــة، باعتبــار أن المــادة 2-147 مــن القانــون المدنــي بينت أن ســلطة 
ــدي  ــزام التعاق ــى رد الالت ــة تقتصــر عل ــة الظــروف الطارئ ــق نظري القاضــي بتطبي
ــد  ــن، دون أن تمت ــا للمدي ــذه مرهق ــى كان تنفي ــول، مت ــى الحــد المعق ــذ إل ــر المنف غي
ســلطته إلــى فســخ العقــد، أو إعفــاء المديــن مــن التزامــه القائــم، أو إلــزام الدائــن بــرد 

مــا اســتوفاه منــه)55).

ــي  ــل القاض ــازة تدخ ــو إج ــه نح ــن الفق ــر م ــب آخ ــه جان ــل اتج ــي المقاب وف
لفســخ العقــد بســبب الظــرف الطــارئ، متــى كان ذلــك بطلــب مــن الدائــن، وحجتهــم 
فــي ذلــك أن المديــن يملــك حــق قبــول تعديــات القاضــي علــى الالتــزام التعاقــدي 
لــرد الإرهــاق ومعالجــة التــوازن العقــدي بســبب الظــرف الطــارئ، ســواء بإنقــاص 
الالتــزام العقــدي المرهــق، أو بزيــادة الالتــزام المتقابــل للعقــد، أو وقــف تنفيــذه، كمــا 

))5)- المصدر السابق: ص54)
)55)- حكم محكمة النقص المصرية في الطعن رقم ))12 لسنة 42ق بتاريخ 12 ديسمبر )9))م؛ أورده السنهوري: ص825.
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ــد دون  ــب فســخ العق ــي طل ــه الحــق ف ــح ل ــا يمن ــك، بم ــك أيضــا حــق رفــض ذل يمل
التعويــض، وهــو أمــر يعفــي المديــن مــن التزاماتــه التعاقديــة بشــكل كلــي)56).

الخاتمة

ــزداد قيمتهــا تبعــا للتطــورات  ــة، وت ــة الظــروف الطارئ ــة نظري تظهــر أهمي
والمســتجدات والمتغيــرات الحاصلــة فــي المجتمــع، وهــو أمــر يوجــب المرونــة فــي 
ــة لمعالجــة  ــي كونهــا وســيلة حقيقي ــة ف ــدو أهميتهــا العملي ــق أحكامهــا، كمــا تب تطبي
إشــكالات اختــال التــوازن المالــي للعقــد، ورد الالتــزام التعاقــدي المرهــق للمتعاقــد 

متــى توافــرت شــروطها.

وتعــد نظريــة الظــروف الطارئــة فــي المجــال التعاقــدي اســتثناء علــى مبــدأ 
القــوة الملزمــة للعقــد، التــي تهــدف إلــى معالجــة صعوبــات تنفيــذ المتعاقــد لالتزاماتــه 
ــاء التعاقــد،  التعاقديــة بســبب الظــروف أو الحــوادث الاســتثنائية غيــر المتوقعــة أثن
التــي تســتند علــى مجموعــة مــن الأســس الواقعيــة والمبــادئ العامــة للقانــون كمبــدأ 
ــي  ــدأ التعســف ف ــدون ســبب، ومب ــراء ب ــدأ الإث ــة، ومب ــة، وقواعــد العدال حســن الني
ــه  ــد تنظيم ــه المشــرع عن ــص علي ــر ن ــو أم ــرة، وه ــوة القاه ــتعمال الحــق، والق اس
ــي  ــاً ف ــن دقيق ــم يك ــه ل ــر أن ــود، غي ــى العق ــة عل ــروف الطارئ ــة الظ ــكام نظري لأح
تحديــد مفهــوم هــذه النظريــة أو نطاقهــا أو تطبيقاتهــا، أو حتــى ضبــط حــدود ســلطة 
القاضــي عنــد إعمالهــا، علــى أن يخضــع تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى 
العقــود التــي تعــد مــن النظــام العــام لمجموعــة مــن الشــروط، منهــا مــا يرتبــط بالعقــد 

الأصلــي المبــرم أو المتعاقــد، ومنهــا مــا يتعلــق بالظــرف الطــارئ أو أثــره.

)56)- المصدر السابق: ص254



174

مجلة دراسات قانونية                                                                                 العدد: السابع والعشرونمجلة دراسات قانونية                                                                                  العدد: السابع والعشرون

وســلطة القاضــي فــي إنقــاص الالتــزام التعاقــدي المرهــق قــد تكــون بتخفيــض 
كميــة أو مقــدار الالتــزام موضــوع التنفيــذ، أو التغييــر فــي كيفيــة أو جــودة أو نوعيــة 
الأعبــاء المتفــق عليهــا فــي العقــد الأصلــي، كمــا يســتطيع القاضــي فــي هــذا المجــال 
أن يعمــل علــى زيــادة الالتــزام المقابــل، لتحقيــق التــوازن التعاقــدي فــي الحالــة التــي 
لا يكــون فيهــا إنقــاص الالتــزام التعاقــدي المرهــق مجديــاً لــرد الالتــزام المرهــق، كما 
يمكنــه الحكــم بوقــف تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي إلــى غايــة زوال الظــرف الطــارئ، 

متــى كان التقديــر لآثــار الظــرف الطــارئ مؤقتــا.

وســلطة القاضــي عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة تتقيــد بــرد الالتــزام 
ــاء  ــع الأعب ــن، وتوزي ــة المتعاقدي ــن مصلح ــة بي ــول، والموازن ــد المعق ــق للح المره
الاســتثنائية المرهقــة بيــن طرفــي العقــد وفقــا لقواعــد العدالــة، دون أن تمتــد ســلطته 
ــد  ــه يمكــن للقاضــي فســخ العق ــر أن ــد بســبب الظــرف الطــارئ، غي ــى فســخ العق إل
ــي  ــات الت ــض التعدي ــة رف ــي حال ــن ف ــن الدائ ــب م ــارئ بطل ــرف الط ــبب الظ بس

ــد الأصلــي. ــى العق أدرجهــا القاضــي عل

ــج المتوصــل إليهــا نوصــي بمجموعــة مــن الاقتراحــات،  ومــن خــال النتائ
أهمهــا:

- أن يولــي المشــرع أهميــة خاصــة بشــروط تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى 
العقــود، لاســيما تعديــل شــرط العموميــة فــي الظــرف الطــارئ، والــذي قــد يكــون 

مجحفــا فــي حــق المتعاقــد، ويحرمــه مــن رد الالتــزام التعاقــدي المرهــق.

ــة،  ــروف الطارئ ــة الظ ــة بنظري ــريعية المتعلق ــوص التش ــل النص ــرورة تعدي  -ض
ــي بســبب الظــرف الطــارئ، إذا أصبــح  ــد الأصل ــح القاضــي ســلطة فســخ العق ومن

ــاره. ــتمرار الظــرف الطــارئ وآث ــة اس ــتحياً، أو نتيج ــذ مس التنفي
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- مــن الضــروري ضبــط وتحديــد ســلطات القاضــي عنــد تطبيــق نظريــة الظــروف 
الطارئــة فــي المجــال التعاقــدي، لأن منــح القاضــي ســلطة تقديريــة دون ضوابــط مــن 
شــأنه المســاس بحقــوق المتعاقديــن، أو أن يــؤدي إلــى التعســف فــي اســتعمال الســلطة 
التقديريــة، ولــذا مــن الضــروري تحديــد مظاهــر تدخــل القاضــي عنــد تطبيــق نظريــة 

الظــروف الطارئــة وحدودهــا.

المراجع والمصادر

أولا-المراجع باللغة العربية:

)- بالجيالــي )خالــد): الرقابــة الدســتورية علــى الســلطة التقديريــة للمشــرع دراســة 
مقارنــة، ط)، 2121م، دار الأيــام للنشــر والتوزيــع، الأردن.

ــة، ط)،  ــود الإداري ــرارات والعق ــة الق ــي نظري ــز ف ــد): الوجي ــي )خال 2- بالجيال
))21م، دار بلقيــس للنشــر، الجزائــر.

)- بــن يحيــى )شــارف(: ضــرورة إســقاط شــرط عموميــة الظــرف الطــارئ 
ــة  ــه الإســامي، مجل ــة بالفق ــري، دراســة مقارن ــي الجزائ ــون المدن ــي القان ف
الأكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة والإنســانية، دوريــة دوليــة محكمــة تصــدر 
عــن جامعــة حســيبة بــن بوعلــي بالشــلف، الجزائــر، س2، العــدد)، 1)21م.

)- بوحميــدي )نبيــل محمــد(، حمــزة )عبــد المهيمــن): الدولــة والقانــون فــي زمــن 
جائحــة كورونــا، مؤلــف جماعــي، سلســلة إحيــاء علــوم القانــون، مجلــة دوليــة علميــة 

محكمــة، عــدد خــاص، مايــو 2121م.

5- بــو كمــاش )محمــد(: ســلطة القاضــي فــي تعديل العقــد، أطروحــة دكتوراه 
مــن كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعة باتنة، الجزائــر، 2)21م.
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6- الترمانينــي )عبــد الســام(: نظريــة الظــروف الطارئــة )دراســة تاريخيــة 
ومقارنــة للنظريــة فــي الشــريعة الإســامية والشــرائع الأوروبيــة وتطبيقــات 

النظريــة فــي تقنينــات البــاد العربيــة)، ))9)م، دار الفكــر، ســوريا.
)- الســنهوري )عبــد الــرزاق أحمــد :)الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي 
منشــأة  )211م،  الالتــزام(،   مصــادر  عــام،  بوجــه  الالتــزام  )نظريــة 

الإســكندرية. المعــارف، 
)- الشــواربي )عبــد  الحميــد(: فســخ العقــد فــي ضــوء الفقــه  والقضــاء، ط)، 

)99)م ، منشــأة المعارف، الإســكندرية .

ــة، ط5، )99)م،  ــود الإداري 9- الطمــاوي )ســليمان محمــد(: الأســس العامــة للعق
مطبعــة جامعــة عيــن شــمس، مصــر.

ــون الإداري )نشــاط الإدارة ووســائلها( دراســة  ــادئ القان ــان )عمــر(: مب 1)- عدن
ــارف، مصــر. ــاة المع ــة، ط2 ، 1)21م، منش مقارن

))- العشــماوي )أيمــن ابراهيــم(: نظريــة الســبب والعدالــة العقدية، )211م، 
دار النهضــة العربيــة، القاهرة.

ــب  ــدي، 2)9)م، المكت ــزام العق ــاس الالت ــن(: أس ــد الرحم ــاد )عب 2)- عي
ــكندرية. ــر، الإس ــة والنش ــث للطباع ــري الحدي المص

))- غــازي )عبــد الرحمــن(: التــوازن الاقتصــادي في العقــد أثناء تنفيــذه، 6)9)م، 
دار الحريــة للطباعــة، بغداد.

ــة،  ــارة الدولي ــود التج ــي عق ــر الظــروف ف ــر تغيي ــام )شــريف(: أث ))- غن
ط)، 1)21م، مطبعــة الفجيــرة الوطنيــة، الإمــارات.

ــة   ــد، دراس ــل العق ــي تعدي ــي ف ــوض(: دور القاض ــود مع ــؤاد )محم 5)- ف
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ــي،)211، دار  ــون الوضع ــه الإســامي والقان ــي الفق ــة ف ــة وتأصيلي تحليلي
ــكندرية. ــدة، الإس ــة الجدي الجامع

 6)- محمــد محــي الديــن )إبراهيــم ســليم(: نظريــة الظــروف الطارئــة بيــن 
القانــون المدنــي والفقــه الإسام-دراســة مقارنــة، 1)21م، دار المطبوعــات 

الجديــدة، الإســكندرية.
))- المنصــوري )خميــس صالــح ناصــر عبــد الله): نظريــة الظــروف 
الطارئــة وأثرهــا فــي التــوازن الاقتصــادي للعقــد )دراســة تحليليــة فــي ضوء 
قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي، رســالة ماجســتير من كليــة القانــون، 

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ))21م.

-باللغة الأجنبية:

Devinat (Mathieu).Guilhermont (Édith): La Réception des Théories Ju��
ridiques Françaises en Droit Civil Québecois, Article, 42 R.D.U.S, 2012

2-المصادر

- القانون المدني المصري.

- القانون المدني القطري.

- القانون المدني الليبي.

-القانون المدني الجزائري.

- القانون المدني الأردني.

-القانون المدني العراقي.
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-القانون المدني الأردني.

-القانون المدني السوري.

- قانــون  المعامــات المدنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الصــادر بالقانــون 
الاتحــادي رقــم5 لســنة5)9) م والمعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم ) لســنة ))9)م.

- القانون المدني البولندي.

- القانون المدني الايطالي.

- حكــم محكمــة النقــض بأبــو ظبــي، الطعــن رقــم 6) لســنة 1)21م، نقــض مدنــي 
بتاريــخ )2 أبريــل 1)21م، مجموعــة الأحــكام والمبــادئ القانونيــة الصــادرة 
عــن محكمــة النقــض مــن دوائــر المــواد المدنيــة والتجاريــة والأحــوال الشــخصية 

ــة 1)21م. ــة الرابع ــنة القضائي ــة، الس والإداري

- حكــم محكمــة النقــض بأبــو ظبــي، الطعنــان رقمــا 5)1) و))1) بتاريــخ 
ــة الصــادرة  ــادئ القانوني ــكام والمب ــة الأح ــاري(، مجموع ــمبر2119 )تج )) ديس
عــن محكمــة النقــض مــن دوائــر المــواد المدنيــة والتجاريــة والأحــوال الشــخصية 

والإداريــة، س ق ) لســنة 2119م

-حكــم محكمــة النقــض المصريــة فــي الطعــن 1)5 لســنة )) بتاريــخ)1 مــارس 
))9)م.

- قرار محكمة النقض السورية رقم )259/  ))9)لسنة ))9)م.

- حكــم محكمــة النقــص المصريــة فــي الطعــن رقــم 21)) لســنة )2ق بتاريــخ 21 
ديسمبر))9)م.
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- حكــم محكمــة النقــض المصريــة بتاريــخ ) مــارس 6)9)م، رقــم )5 لســنة 1)ق 
ني مد

- حكــم محكمــة النقــض المصريــة فــي الصــادر بتاريــخ 26 مــارس )96)م، طعــن 
رقــم)6) لســنة 92 قضائيــة مجموعــة الأحــكام الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للمــواد 

المدنيــة والتجاريــة الدائــرة المدنيــة محكمــة النقــض المصريــة

- حكــم محكمــة النقــض بأبــو ظبي فــي  الطعن رقــم)))) لســنة 2119، س).ق.أ، 
تجاري، الصادر في 2) مايو 1)21. 


